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  الإهـــداء
  

       
  

خ الذين تعلمت على أيديهم مبادئ العلوم الأولى، وعلموني حروفه          إلى الأساتذة والمشاي  
وفنونه ابتداء من القرآن الكريم، ووجهوني إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، أسـأل االله               

  .تعالى أن يوفقني إلى رد جميل إحسانهم
  . إلى والدي رحمه االله الذي كان يتمنى أن يصبح أبناؤه علماء

  . تعالىإلى والدتي حفظها االله
إلى زوجتي الكريمة التي كانت خير صاحب أعانني على هذا البحث وتحملـت معـي               

  .أعباءه ومشاكله
إلى كل الزملاء والإخوان الذين ساعدوني بنصـيحة أو توجيـه أو إعـارة كتـاب،                            

  .من أول خطة البحث إلى طبع هذه الرسالة
  . أفضل منهج وأحسن وسيلةإلى طلاب الحقيقة ومريديها الذين سلكوا إليها

إلى كل هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع، وحسبي االله ونعم الوكيل، والحمد الله              
  .رب العالمين
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  شكر وتقدير

  
  
    

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى من أسدى إلي نصائحه وأكرمني بمساعدته وأفـادني             
الذي تفضل بالإشـراف علـى هـذه        الدكتور نور الدين عباسي،     : الأستاذ المشرف   

الرسالة، وأفادني بتصويباته وملاحظاته وتوجيهاته من أول خطة البحـث إلى تحريـر             
  .فصوله وطبعه،  أسأل االله تعالى أن يحفظه ويبقيه ذخرا للإسلام والجزائر

كما أشكر إخواني الذين لم يبخلوا بمساعدتهم الكريمة وتوجيههم القـيم لي في هـذا               
  .البحث

وفقت في هده الرسالة فمن االله وحده، وإن لم أبلغ الغاية التي قصدتها، فذلك من               فإن  
نفسي ومن الشيطان، أعوذ باالله من زلاتهما، وأستغفر االله من كل ذنب، والحمـد الله               

  . رب العالمين
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  الديبــاجة
  

      
   :قال االله عز وجل

لѧْقَ ثѧُمَّ يُعِيѧدُهُ إِنَّ ذَلѧِكَ عَلѧَى اللѧَّهِ يَسѧِيرٌ               أَوَلَمْ يَرَوْا آَيѧْفَ يُبѧْدِئُ اللѧَّهُ الْخَ        
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا آَيѧْفَ بѧَدَأَ الْخَلѧْقَ ثѧُمَّ اللѧَّهُ يُنْشѧِئُ          ) 19(

  )20(النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  سورة العنكبوت                                                                                         

  :قال الإمام الشاطبي 
  إنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى  « 

     أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتـر 
  وهذا نوع منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو   القطع، 

  » .   الدليل المطلوب
 )                  1/36(                                                                             الموافقات 
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   الرحمـن الرحيـمبسـم االله
  

  المقدمــة
  : تمهيـد 

     الحمد الله حمدا يليق بجلاله ونعمه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، خلق الإنسان لا                  
يعلم شيئا، وعلمه بالقلم ما لم يكن يعلم، فأكرمه بالعقل وجعل نور العلم له هاديا، وأنعم عليه بنور                  

  .الوحي دليلا ومرشدا
هد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد الحق المبين الذي قال في محكـم                          وأش
 ، وبعث   1 ]وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيله            [ التتريل  

  .2 ]لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل وكان االله عزيزا حكيما[ الرسل مبشرين ومنذرين 
     وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخير خلقه، الصادق الأمين الذي أرسله رحمة للعـالمين،               

  .ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
     ولقد وضع القرآن الكريم المنهج العلمي الاستقرائي بذكره في كثير من الآيات التي دعت الإنسان               

:       استخدام دليل الاستقراء في بحثه عن حقائق الشريعة والحياة واكتشاف كنوزهما، قال االله تعالى                إلى
 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل                  [

  .3 ]شيء شهيد
دالة علـى وجـود االله ووحدانيتـه             فالقرآن الكريم يدعو العقل إلى النظر والتأمل في الآيات ال         

باستخدام الدليل الاستقرائي الذي يتوصل به الإنسان إلى معرفة حقائق الوجود بعد تتبـع وتصـفح                
  .أحوال المخلوقات وكيفية خلقها

     وقد أشار القرآن الكريم إلى استعمال الملاحظة والتجربة في تصفح الأمثلـة الجزئيـة الكـثيرة                
ك أسس المنهج الاستقرائي الذي استخدمه علماء الأصول في تقريـر قواعـد             واستقرائها، ليضع بذل  

وبين الشاطبي في أكثر من موضع من كتابـه الموافقـات أن دليـل              . الاستنباط والأحكام الشرعية  

                                                 
  .154: سورة الأنعام، الآية رقم ) 1(
  .164: سورة النساء، الآية رقم ) 2(
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  .53: سورة فصلت، الآية رقم ) 3(



الاستقراء لا يعتمد على دليل واحد، بل يجمع الأدلة الكثيرة بما يوافق روح الشريعة ويوفق بين دليـل              
  .لتحقيق مقاصدها في الخلقالعقل والنقل 

  : التعريف بالموضوع 
     الاستقراء كمنهج بحث وآلية عقلية من أهم الأدلة الشرعية التي يستخدمها المجتهدون في وضـع               

  .القواعد الكلية واستنباط الأحكام الفرعية
فهـوم       وبحث دليل الاستقراء وأثره في الشريعة ذو طبيعة أصولية فقهية نتعـرف فيهـا علـى م           
  .الاستقراء وكيف استخدمه علماء الشريعة، وعلاقته بالأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها

     والاستقراء من أهم طرق اكتشاف العلة الشرعية التي يقوم عليها القياس، وما السبر والتقسيم إلا               
  .عملية استقراء يقوم بها المجتهد لإثبات الوصف الصالح للعلية

 الاستقراء من أهم الآليات التي تستخرج بها القواعد الفقهية التي تحكم كثيرا مـن الفـروع                      إن
الفقهية الجزئية، وكثير من القواعد الفقهية استقرائية، لم يكن فيها للعلماء دليل إلا مجـرد الاسـتقراء        

  .والتتبع للفروع الفقهية الجزئية
م الشريعة، كلياتها وجزئياتها، خاصة علم أصول الفقه،            فالاستدلال بالاستقراء مبثوث في شتى علو     

  .مما جعل له أهمية كبيرة تستحق البحث والدراسة
   : أسباب اختيار الموضوع

  :      إن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع هي 
ذة علوم الشريعة   مجالسة أهل العلم والأخذ من مائدة البحث العلمي والاستفادة من مشايخ وأسات           .  1

الـدنيا ملعونـة    ( في زمان اشتغل فيه الناس بمتاع الحياة الدنيا، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                
أن لقمان الحكيم   ( وروى مالك في الموطأ     . 1)ملعون ما فيها إلا ذكر االله وما والاه أو عالما أو متعلما             

  بك، فإن االله يحي القلوب بنور الحكمة كما يحييا بني جالس العلماء وزاحمهم برك: أوصى ابنه فقال 
  . 2)االله الأرض الميتة بوابل السماء 

                                                 
، 2322: ما جاء في هوان الدنيا على االله عز وجل، حديث رقم : الزهد، باب : أخرجه الترمذي في كتاب  ) 1(

، السنن  4112: مثل الدنيا، حديث رقم     : الزهد، باب   : ه ابن ماجة في كتاب      ، وأخرج )4/485(السنن  
)2/1377.(  
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  ).4/430(، 1953: ما جاء في طلب العلم، حديث رقم : أخرجه مالك في الموطأ، باب ) 2(



وأسأل االله تعالى أن يكون هذا البحث أول خطوة في طريق البحث العلمي، سهل االله به لنا طريقا إلى 
يقا إلى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له طر( الجنة، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .1)الجنة 
أردت بهذا البحث المساهمة في إثبات أن علماء الشريعة وخاصة الأصوليين، كـانوا أول مـن                .  2

اكتشف الدليل الاستقرائي وعمل به في استنباط الأحكام الشـرعية، ووضـع القواعـد الأصـولية           
قوا إلى اكتشاف المنهج    واستخراج القواعد الفقهية، وإبطال مقولة أن المفكرين الغربيين هم الذين سب          

  .الاستقرائي وأنهم أول من استخدم دليل الاستقراء في بحوثهم العلمية
جمع شتات مسائل مباحث دليل الاستقراء في رسالة علمية ودراسته أصـوليا وفقهيـا دراسـة                .  3

دلة الشرعية  مقارنة، ودليل الاستقراء وإن تناوله بعض الباحثين بالدراسة فإنهم لم يتناولوا آثاره في الأ             
والقواعد الأصولية، وعلاقته بالأدلة عموما، ولم يخصص لذلك بحث بالصورة التي تناولتها حسـب              
علمي، فقد حاولت بهذه الرسالة أن أتناول دليل الاستقراء وآثاره في الشريعة الإسـلامية بالشـرح                

ددة، فإني أتمنى أن يكون     والتفصيل، فإن لم أصل إلى تحقيق هذه الغاية بسبب ضيق الوقت والآجال المح            
  .هذا البحث أحد الخطوات الجادة في دراسة هذا الموضوع

دراسة العلاقة الموجودة بين الأدلة الشرعية ودليل الاستقراء، لمعرفة أثره في إثبات حجية بعـض               .  4
دلـة  القواعد الأصولية والأدلة الشرعية، الأمر الذي يوضح لنا الانسجام والتوافق الموجـود بـين الأ              

  .الشرعية
دراسة كثير من الفروع الفقهية التي استدل فيها بالاستقراء وبحثها بحثا مقارنا، مع إبراز دليـل                .  5

  .الاستقراء فيها لمعرفة الفقهاء والمجتهدين الذين استخدموا دليل الاستقراء أكثر من غيرهم
  :أهمية الموضوع 

ة الأخرى، والقواعد الأصولية التي لها علاقـة كـبيرة               ترتبط أهمية الاستقراء بأهمية الأدلة الشرعي     
  .بدليل الاستقراء

     فأهم طرق إثبات المقاصد الشرعية الكلية أو الجزئية، العامة أو الخاصة، هو دليل الاستقراء التـام                    
  لنصوص الشريعة وأحكامها، وأغلب البحوث والـدراسات الجامعية في هذا المجال تؤكد ذلك، لأن 

  م طرق إثبات أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد بعد النصوص الواردة في القـرآنأعظ
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  ).5/28(، السنن 2646: فضل طلب العلم، حديث رقم : العلم، باب : أخرجه الترمذي في كتاب ) 1(



  .والسنة، الاستقراء التام للأدلة والأحكام
     ومباحث الألفاظ ودلالاتها في علم أصول الفقه، وقواعدها التي تضبطها مسـتقرأة مـن اللغـة                

 فمباحث الألفاظ ودلالاتها ومعاني الحروف وغيرها       والنصوص الشرعية، وتتبع استعمالها في الشريعة،     
  من القواعد اللغوية التي أدرجت في علم أصول الفقه لا دليل عليها إلا مجرد الاستقراء، استقراء علماء

  .الأصول، زيادة على استقراء أهل اللغة، فأهمية الاستقراء تكمن في أهمية هذه المواضيع
 أن الاستقراء نوع من الطرق الترجيحية التي يعتمد عليها المجتهد،                وقد بين حجة الإسلام الغزالي    

فكلما كانت جزئيات الاستقراء كثيرة ومختلفة كان حكمها أرجح من الاستقراء الذي يكون بخلاف              
ذلك، وبين الإمام القرافي أن الاستقراء هو الدليل الذي يفصل في الخلاف الموجود بين العلماء في مثل                 

 الألفاظ كدلالات الأمر وغيرها، وبعد ذكره لمذاهب العلماء في حكم الأمر هل يفيد              قواعد مباحث 
ثم استقراء النصوص بعد هذا من الكتاب والسنة يحكم بـين   «  :الوجوب، وحكمه بعد الحظر قال 

  1.» الفرق 
ع القواعـد        إن ارتباط هذه المباحث الأصولية بدليل الاستقراء يجعله شرطا يحتاجه المجتهد في وض            

الكلية واستنباط الأحكام الشرعية، فأهمية دليل الاستقراء هذه تدفعنا إلى دراسته وبحثه بهذا المفهـوم               
  .الواسع وعدم قصره على المسائل الفقهية فقط

     وفي الأخير نقول أن التكنولوجيا المتقدمة في المعلوماتية والإعلام الآلي تجعـل مـن موضـوع                
  . تستحق الدراسة والبحثالاستقراء مادة خاما

  : إشكالية البحث 
    لا يقل دليل الاستقراء أهمية عن باقي الأدلة الشرعية المختلفة في إثبات الأحكام الجزئية والقواعد               
الكلية، وهذا ما دفعني إلى نفض الغبار عنه، وإبراز مكانته بين الأدلة الشرعية وإعطائه قيمتـه الـتي                  

  .يستحقها
  : ة التي سبق ذكرها تطرح الإشكالات التالية      هذه الأهمي

ـ ما هو مفهوم الاستقراء الذي استخدمه المجتهدون كدليل شرعي، وبمعنى آخر مـا هـي حقيقـة            
  .الاستقراء الأصولي؟
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، ص 1979دار الفكر، : ، بيروت 1، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طالقرافي) 1(
:141.  



  .ـ ما هي الفروق الجوهرية بين الاستقراء الأصولي والاستقراء المنطقي؟
  .اء، وإلى أي مدى توسعوا في استعماله؟ـ كيف استخدم الفقهاء والأصوليون دليل الاستقر

  ـ إثبات أن علماء الشريعة ـ أصوليين وفقهاء ـ هم أول من استخدم الاستـقراء التجريبي الذي
يعتمد على الواقع، وكان لهم السبق في ذلك على المفكرين الغربيين الذين يدعون أنهم أصحاب المنهج                

  .الاستقرائي التجريبي
   : منهج البحث

ذلت جهدا كبيرا في التزام منهج علمي واضح، واحد في البحث كله، واستعملت لتحقيق ذلك                    ب
المنهج التحليلي،  حيث استعرضت أقوال العلماء مع تحليلها وفهم حقيقتها ومقارنتها ببعضها البعض،              

  .وذكر أدلة كل مذهب، وبيان الراجح فيها عند العلماء كلما عثرت على ذلك
ثار من نقل أقوال العلماء، حتى في المذهب الواحد لتأكيد القول المشهور المعتمد،                  وتعمدت الإك 

  .وخاصة أقوال الأقدمين منهم، ونادرا ما أنقل عن المحدثين
     واستخدمت المنهج المقارن عند عرض آراء الفقهاء والأصوليين، لإظهار حقيقة الاختلاف بينهم            

  .وتحرير محل التراع فيها
  : لسابقة الدراسات ا

     تناول كثير من العلماء دليل الاستقراء بالبحث والدراسة، واختلفت جوانب اهتمامهم فيه كـل              
  .حسب موضوعه وتخصصه، سواء الأقدمون منهم أم المحدثون

  :الدراسات القديمة .  1
 لـه بـين          من أكبر العلماء الذين اهتموا بموضوع الاستقراء الإمام الغزالي حيث جمع في دراسته            

  .الجانب المنطقي والأصولي في كتابيه المستصفى ومعيار العلم
     ثم جاء الإمام الرازي بعده فكتب في الاستقراء فصلا في باب الأدلة المختلف فيها، وأطلق عليـه                 
اسم الاستقراء المظنون، وكل من جاء بعد هذين المجتهدين كان عالة عليهما في بحث موضوع دليـل                 

  .الاستقراء
     والإمام الشاطبي من العلماء الذين اهتموا بدليل الاستقراء واستخدموه كثيرا، في كتابه الموافقات             
في موضوع مقاصد الشريعة بصفة خاصة، ولم يجد منهجا يناسبه في بحث موضوع مقاصد الشريعة إلا      

  .دليل الاستقراء
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  تكلم عن الاستقراء وشرحه وذكر أمثلة     هذا في الجانب الأصولي، أما في الجانب المنطقي فأهم من 
  .له شراح السلم للأخضري

  : الدراسات الحديثة .  2
  :      امتازت الدراسات الحديثة لموضوع الاستقراء بتناوله من جانبين مختلفين هما 

  فقد تناول دليل الاستقـراء من هذا الجانب الكثير من العلماء، ومن أشهرهم : ـ الجانب المنطقـي 
مام باقر الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، والدكتور علي سامي النشار في كتابه مناهج               الإ

البحث عند مفكري الإسلام، وبعض الدراسات الجامعية المتخصصة في علم المنطق أو علم المنـاهج،               
  .أشارت إلى دليل الاستقراء عند الأصوليين

يعة دليل الاستقراء بالبحث والدراسة، واهتم به كل من       تناول بعض علماء الشر   : ـ الجانب الأصولي    
  .تكلم عن الأدلة الشرعية المختلف فيها، أو تكلم عن مقاصد الشريعة

     ومن أهم الذين تكلموا عن الاستقراء أصوليا وأثره في الفقه الإسلامي، الدكتور مصطفى البغا في               
القـيم  : ي، والدكتور محمد فهمي علوان في كتابه        أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلام      : كتابه  

نظرية المقاصد عند الإمام    : الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، والدكتور أحمد الريسوني في كتابه          
مقاصد الشـريعة   :  نظرية التقريب والتغليب، والدكتور مسعود اليوبي في كتابه         : الشاطبي، وكتابه   

هذه أهم المراجع التي استطعت الوقوف عليها والـتي تناولـت دليـل             الإسلامية وعلاقتها بالأدلة،    
  .الاستقراء بشكل جزئي أو كلي

  : خطة البحث 
  :      لقد قسمت هذه الرسالة إلى ما يلي 

  .ـ مقدمة
  .ـ أربعة فصول، أولها فصل تمهيدي

  .ـ خاتمة
  ـ فهرس الآيات

  .ـ فهرس الأحاديث
  .ـ فهرس الأعلام

  .صادرـ فهرس المراجع والم
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  .ـ فهرس الموضوعات
  : وتشمل ما يلي :   المقدمة .1

  .ـ تمهيد
  .ـ التعريف بالموضوع

  .ـ أسباب اختيار الموضوع
  .ـ أهمية الموضوع

  .ـ إشكالية البحث
  .ـ منهج البحث

  .ـ الدراسات السابقة
  :وتشمل ما يلي  : الفصول. 2

  :ويشمل مبحثين : ـ الفصل التمهيدي 
  .تاريخ الاستقراء وتطوره في علم المنطق:     المبحث الأول                     

  .تاريخ الاستقراء وتطوره في علم أصول الفقه:                         المبحث الثاني 
     ويعتبر هذا الفصل مدخلا أساسيا لموضوع دليل الاستقراء، وذكرت فيه تاريخه وتطوره من عهد              

قتصرت على أهم العلماء والفلاسفة الذين تركوا بصماتهم في هذا          أرسطو إلى جون ستيوارت مل، وا     
  .الموضوع من الفلاسفة الغربيين أو المسلمين

     ثم تعرضت لدليل الاستقراء وكيف تطور تاريخيا من عهد الإمام الغزالي إلى الإمام الشاطبي، وقد               
 الأدلة الشرعية عند الأصـوليين،      ركزت على كيفية انتقال دليل الاستقراء من المقدمات المنطقية إلى         

وكيف استخدموه في إثبات القواعد الأصولية والفروع الفقهية، واقتصرت على أبرز العلماء الـذين              
كان لهم تأثير في العمل بدليل الاستقراء، مع ذكر الأمثلة التي استدلوا فيها بالاستقراء، وخلصت إلى                

  .م السابقين إلى وضع المنهج الاستقرائي والعمل بهنتيجة هامة جدا وهي أن علماء الأصول كانوا ه
  :ويشمل ثلاثة مباحث :  ـ الفصل الأول 

  .تعريف دليل الاستقراء:                     المبحث الأول 
  .أدلة العمل بدليل الاستقراء:                     المبحث الثاني 
  .قراء وأنواعهحجية دليل الاست:                    المبحث الثالث 
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  وتناولت في هذا الفصل صلب موضوع الاستقراء، فعرفت فيه الدليل لغة واصطلاحا، والاستقراء
  لغة واصطلاحا عند المناطقة والأصوليين، وناقشت تعريفاتهم المختلفة ورجحت التعريف الذي يناسب

  .علم أصول الفقه
السنة النبوية، واستأنست في ذلك بالآيـات            ثم ذكرت أدلة العمل بالاستقراء من القرآن الكريم و        

والأحاديث التي يفهم منها أن الاستقراء دليل معتبر شرعا، وأهم دليل أثبتّ به العمل بالاستقراء هـو         
استخدام السلف الصالح له واستدلالهم به في علم الأصول والفقه، ثم استدللت بالمعقول حيث قست               

  . بجامع أن كلا منهما يقوم على تصفح جزئيات كثيرة ومختلفةفيه الاستقراء على التواتر المعنوي، 
     وفي المبحث الثالث تناولت آراء الأصوليين في الاحتجاج بدليل الاستقراء، وبينت كيف اتفـق              
الجميع على الاستدلال به، ثم ذكرت أنواعه من الاستقراء التام والناقص، وعرفت كل واحد منـهما                

قشت اشتراط تصفح الجزئيات القليلة أو الكثيرة أو الأغلب في الاسـتقراء            وبينت الفرق بينهما، ونا   
  .الناقص، وقد سبق أن أشرت إلى هذا الإشكال في الاستقراء الناقص عند تعريف الرازي له

  : ويشمل ستة مباحث : ـ الفصل الثاني 
  .علاقة الاستقراء بالقرآن الكريم:                    المبحث الأول 

  .علاقة الاستقراء بالسنة النبوية:              المبحث الثاني       
  .  علاقة الاستقراء بالإجماع:                    المبحث الثالث 
  .علاقة الاستقراء بالقياس:                    المبحث الرابع 

  .علاقة الاستقراء بالمصالح المرسلة:                    المبحث الخامس 
  .علاقة الاستقراء بسد الذرائع:                 المبحث السادس    

     وهذا الفصل لا يقل أهمية عن الفصل السابق، لأنه يتناول اثر الاستقراء في القواعد الأصولية من                
  .خلال دراسة علاقته بالأدلة الشرعية المتفق عليها وبعض الأدلة المختلف فيها

اسة تطبيقية للفروع الفقهية التي استدل فيها المجتهـدون بالاسـتقراء،        ويتناول در : ـ الفصل الثالث    
وذكرت فيه المسائل الفقهية التي كان أثر الاستقراء فيها واضحا، وذكرت فيها آراء المذاهب الفقهية               

  .الأربعة وأدلة كل مذهب ومناقشتها وترجيح بعضها
   :إجراءات البحث

   واضحا في نقل أقـوال العلماء الأصـولية والفقهية، وأقوالبذلت جهدا كبيرا أن ألتزم منهجا علميا
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  :كل من تطرق إلى دليل الاستقراء، واستخدمت الإجراءات التالية في البحث 
نقل أقوال العلماء من مصادرها الأصلية، والأمهات المعتمدة في الغالب، ولم أكتف بما يـذكره               .  1

  .إلا نادراالعلماء المحدثون أو ينسبونه إلى الأقدمين 
أكثرت من أقوال العلماء المجتهدين من السلف الصالح، وقصدت من وراء ذلك تأكيد آرائهـم               .  2

  .الفقهية والأصولية، ثم أذكر أدلة كل رأي إن وجدته
  .أجتهد في كل مسألة خلافية أصولية أو فقهية أن أذكر أدلتها التي اعتمدها أصحابها.  3
  .ورها مع ذكر أرقامها في المصحف الشريفعزوت الآيات الكريمة إلى س.  4
أخرجت الأحاديث من مظانها الأصلية التي ذكرت فيها، فاعتمدت في تخريج أحاديث البخاري             .  5

، وفي  )فتح  ( على كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبن حجر العسقلاني، وأشير إليه بكلمة              
لشهرته ) الصحيح  ( حيح، وأشير إليه بكلمة     تخريج أحاديث مسلم، اعتمدت على كتابه الجامع الص       

  ).السنن ( بها، وإذا كان الحديث في السنن الأربعة أشير إليها بكلمة 
في تخريج الحديث أنقله متنا وسندا من الصحيحين، فإن لم أجده فيهما نقلته من كتب السـنن،                 .  6

  .مع الإشارة إلى الكتاب، والباب، ورقم الحديث، والجزء، والصفحة
إذا ذكر العلماء في حديث مقالا تعرضت إلى ذلك معتمدا في تخريجه على فتح البـاري لأبـن                  .  7

  .حجر، وشرح مسلم للنووي، ونيل الأوطار للشوكاني، أو ما يذكره أصحاب السنن فيه
التزمت في النقل عن العلماء أن أرجع إلى المصدر الأصلي وأحيل إليه مع ذكر اسـم المؤلـف                  .  8

 الجزء والصفحة، وحيثما تكرر النقل من نفس الكتاب في نفس الصفحة، أشـير إليـه                والكتاب، ثم 
  .بالمرجع السابق مع ذكر الجزء والصفحة

عندما أرجع إلى أكثر من مرجع واحد وأجدها تذكر الكلام نفسه، أشير إلى ذلـك في الهـامش                  . 9
  .، وأذكر أهم المراجع)انظر ( بقولي 

  :  استخدمتها في هذا البحث هي أهم علامات الترقيم التي.  10
  .   الشولتان المزدوجتان للدلالة على أن هذا النص الموجود بينهما فقرة منقولة حرفيا« ..………  »ـ 
  .القوسان المتوسطان للدلالة على أن هذا النص آية من القرآن الكريم[            ]   ـ 
  .ص حديث نبوي شريفالقوسان للدلالة على أن هذا الن(            )   ـ 

  ـ كل اقتباس من نص أو تصرف فيه، أشير إلى المرجع الذي أخذت منه دون وضع علامة مميزة، مع
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  ).    بتصرف ( ذكر ذلك في الهامش بكلمة 
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  تـوطئــة
  

     من الأهميـة بمكان في البحوث العلمية المعاصـرة اليوم، دراسة نشأة العلوم وتاريخها، حتى يكون             
للباحث فيها تصور كامل للمراحل التي مرت بها، والتطور الذي طرأ عليها، والعلماء الذين ساهموا في         

  .ومن ثم رأيت أن أذكر في هذا الفصل لمحة تاريخية حول تطور الاستقـراء. بنائها وتأسيسها
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  الفصل التمهيدي
  تاريخ الاستقراء وتطوره

  
  :وفيه مبحثان 

  تاريخ الاستقراء وتطوره في علم المنطق:                 ـ  المبحث الأول      
  تاريخ الاستقراء وتطوره في علم أصول الفقه:       ـ  المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  تاريخ الاستقراء وتطوره في علم المنطق

  
  :                         وفيه ستة مطالب 

  الاستقراء عند أرسطو:                  المطلب الأول         
  الاستقراء عند جابر بن حيان:                          المطلب الثاني 

  الاستقراء عند الحسن بن الهيثم: المطلب الثالث 
  الاستقراء عند روجر بيكون: المطلب الرابع 

  الاستقراء عند فرنسيس بيكون: المطلب الخامس 
  الاستقراء عند جون ستيوارت ميل:  السادس المطلب

  
  

  
16 
  

  



  
   : تمهـيد

  
  :مصدر ميمي يطلق على المنطق بمعنى الكلام وعلى الإدراك، وفي الاصطلاح 1      المنطق

   هو العلم الذي يبحث في صحيح الفكـر وفاسده، فهو الذي يضع القـوانين التي تعصم الذهن من                 
 ـ . الوقوع في الخطأ   ر الإنسـاني من حيث صحته وفسـاده، من خلال البحث         فموضوعه هو الفك

عن القوانين العقلية التي يتبعها الإنسان في تفكيره، فكل فكر كان موافقا لهذه القوانين كان صحيحا،                
2وما كان مخالفا لها كان فاسدا

.    
ي لـه        وقد عرف الفلاسفة علم المنطق تعريفات كثيرة يتضح من جميعهـا أن المنطق علم نظـر             

 موضوع خاص ومنهج محدد
3
.  

  .المنطق الصوري، والمنطق المادي:      وينقسم المنطق إلى قسمين رئيسيين هما 
  .يهتم بصورة الفكر وطريقة التفكير، ويضمن عدم تناقض الفكر مع ذاته: فالأول 

  .فهو الذي يهتم بمادة الفكر ومضمونه، ويضمن مطابقة الفكر للواقع: أما الثاني 
  وأهم موضوعات المنطق الصوري الاستدلال المباشر أو ما يعرف بالتقابل والعكس بين القضايا،      

  .والاستدلال غير المباشر ويشمل القياس، والاستقراء، والتمثيل
حتى 4     واهتم المنطق الصـوري بنظرية القياس الأرسطي وأغفل نظرية الاستقراء تحت تأثير الشراح           

وهذا ما دفع فلاسفة عصر      . القياسي، على أنه منطق شكلي صوري لا مادة له         أطلق عليه اسم المنطق   

                                                 
، و محمد بـن     4/1559،  1979دار العلم للملايين،    : ، بيروت   2إسماعيل الجوهري، الصحاح، ط   : أنظر  ) 1(

  . 121:الدار التونسية للنشر، ص : ، تونس 1971علي  الجرجاني، التعريفات، طبعة 
  : وانظر  . 4:، ص1976دار النهضة، :  محمد علي أبو ريان، أسس المنطق الصوري ومشكلاته، بيروت.د ) 2(

مـاهر  . ود . 9:، ص1970دار المعارف، :  ، القاهرة6محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث،ط    .    د  
  عبد

  . 16 :، ص1985دار النهضة العربية، :      القادر، المنطق ومناهج البحث، بيروت
  .6:، ص1976علي أبو ريان، أسس المنطق الصوري ومشكلاته، المرجع السابق، . د ) 3(
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  .18-16:المرجع السابق، ص) 4(



النهضة الأوربيـة إلى نقد المنطق الأرسطي ومحاولة تجديده بالاعتماد على الفكر الاستقرائي، فظهـر              
1المنطق المادي الذي يقوم على المنهج الاستقـرائي المبني على الملاحظة والفرض والتجربة

     .  
المنطق الصـوري،  : والمتتبع للمنطق الأرسطـي يجد أن أرسطـو عرف نوعين من المنطق هما                  

والمنطق المادي الاستقرائي، فاهتم أرسطو بدراسة النوع الأول بكل دقة وتفصيل، وأهمل النوع الثاني،              
  .مما جعل شراح أرسطو يهملونه أيضا

ـاولات كثيرة لتجديد علم المنطق في القرن            وعندما تطورت العلوم في العصر الحديث، جرت مح       
المنطق الصوري، والمنطق المادي، والمنطق     : السابع عشر، فأصبح علم المنطق ثلاثة أنواع مستقلة هي          

  .الرياضي
     وقد تطور الاستقراء في علم المنطق من أحد موضوعات الاستـدلال إلى منهج علمي في العلوم               

ـلا عن المنطق الشكلي القـديم، وأطلق عليه اسم المنطـق المــادي           الطبيعية ثم أصبح منطقا مستق    
  .الاستقرائي

     وفي هذا المبحث أتناول تطور المنهج والفكر الاستقرائي في علم المنطق، وأهم الفلاسفة والعلماء              
  : الذين كان لهم تأثير بارز في وضع المنهج الاستقرائي وتطوره، من خلال المطالب التالية 

  
  2الإستقـراء عند أرسطـو: طلب الأول الم

  
      الاستقراء بمفهوم القضية الكلية التي تشمل الجزئيات المدركة حسا، عرف في الفكر اليــوناني              
القديم، وقد ورد مصطلح الاستقـراء في الفلسفة اليـونانية، فاستخدمه سقـراط لإدراك المـاهية             

                                                 
  .19:، ص1999منشأة المعارف، : إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، الإسكندرية. د : أنظر ) 5(
 وكان أبوه طبيبا، وتتلمذ على أفلاطـون مـدة          م، بمدينة أسطاغيرا،  . ق 384هو أرسطو طاليس، ولد سنة      ) 1(

  عشرين 
  المقـولات، العبارات، التحليـلات :      عاما، يلقب بالمعلم الأول، وهو واضع علم المنطق، ومن أشهر مؤلفاته 

  .     الأولى والثانية، الجدل

  
18 
  

  

دار الكتب    : ،    بيروت    1ا، ط   روني إيلي ألف  : مـوسوعة أعـلام الفلسفة، إعداد الأستاذ      :      أنظر ترجمته في    
  .1/72، 1992العلمية، 



طون في معرفته للكلـي، وأن العقل يصل إليه بعد العلم          المشتـركة بين الأشياء، ثم استخدمه أفـلا     
1بالجزئي

.  
     وجاء أرسطو بعد ذلك فتناول الاستقـراء في كتبه بمعان مختلفة باختـلاف نظرته كفيلسوف،             

  .ونظرته كباحث في العلوم الطبيعية
  :أنواع الاستقـراء عند أرسطـو 

 ـ    : الإستقـراء التـام  )1 زئية في مقـدمات واضـحة تنتـهي إلى     وهو إحصاء كل الأمثلة الج
نتيجة عامة تدخل تحتها تلك الأمثلة الجزئية، وقد ضرب لنا أرسطو مثالا عن الاستقراء التـام في                 

  :  هو – التحليلات الأولى -كتابه 
   . الخ، طويل العمر………………             الإنسان، والحصان، والبغل
 .الخ، هي كل الحيوانات التي ليست لها مرارة  …………….              الإنسان، والحصان، والبغل

   .                            كل الحيوانات التي ليست لها مرارة طويلة العمر
     إن أرسطو وضع الاستقراء في المثال السابق على صورة القياس الذي يتألف من حد أكبر، وحد                

عن أنواع وليست أفرادا جزئية يمكن تصفحها       وحد أوسط، وهذه الحـدود التي ذكرها عبارة         أصغر
   2.بكاملها، فقد عالج أرسطو الاستقراء على شكل معالجته للقياس

»هو استقـراء يعتمد على الإحصاء البسيط      «      إن الاستقراء التام عند أرسطو    
، ويتضمن أحكاما   3

  .ينيةعامة ولا يتضمن ملاحظات جزئية، مما يجعل تعميمه لا يؤدي إلى نتائج يق
1(  

                                                

يرى أرسطو في كتابه ـ التحـليلات الثانيـة ـ أن   :  ـ   4 ـ الحدسـي  الإستقـراء الناقص
لأن الاستقـراء هو المنهج    « البرهان يستند إلى مقدمات أولية صادقة نصل إلى معرفتها بالاستقـراء           

  1.  »الذي يوصل الإدراك الحسي إلى الكلي، والتوصل لمعرفة الكلي يكون باستعمال الحدس

 
  .78 و 69 و 52:دار القلم، ص: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، بيروت. د ) 2(
إبـراهيم مصـطفى    . د  : وانظر  . 147: ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج البحث، مرجع سابق، ص        . د  ) 1(

  إبراهيم،
  . 30: ابق، ص      منطق الاستقراء، مرجع س

  .148: المرجع السابق، ص) 2(
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  عبد . د : الحدس هو الإدراك المباشر لموضوع التفكير، وهو أشبه بالرؤية المباشرة أو الإلهام، أنظر : الحدسي ) 3(



      وعندما يتحدث أرسطو عن معرفة الكلـي في العلم البرهاني تصبح قوة الحـدس تتعلق بنظرية              
  .المعرفة وليس بالمنهج الاستقرائي

  يرى أرسطـو في كتابه ـ الطوبيـقا ـ أن الاستقــراء هو انتقال من :  الاستقـراء الجـدلي )3
  : لتالي الأفراد الجزئية إلى الكليات، وضرب لنا المثال ا

الـربان الماهر هو الأفضل، والأمر كذلك بالنسبة للفـارس، ومن ثم يصبح الماهـر في كل هـذه                  
 فالاستقـراء ينتقل من حالات فردية إلى حالات كلية، ومن المعلوم إلى المجهول،             .الأمور هو الأفضل  

راء التام، لأنه تصفح    بشرط أن نبحث عن أوجه التشابه، فمفهوم الاستقراء الجدلي يختلف عن الاستق           
لجميع الآراء التي ناقشت المسـألة موضوع البحث، ثم يستنتج الآراء الممكنة مع مقارنتها بالمسلمات              

.والمشهورات لإكمال النقص الموجود في الاستقراء
2  

     إن أرسطو اهتم ببيان صورة التفكير القيـاسي في المنطق الصـوري الذي يبرهن فيه على يقينية               
يجة من مقدمات موضوعية تشمل تلك النتيجة، ولم يناقش الاستقـراء أو المنطق المـادي الذي              النت

يهتم بالواقع بنفس الدرجة التي ناقش بها نظرية القياس، ويرجع هذا إلى نظرته المنطقية للكلي باعتباره                
.أسمى وأشرف من الجزئي

3  
ستقراء يقصد به الاستقراء التام، واتفقوا           وقد فهم علماء المنطق أن أرسطو عندما يتحدث عن الا         

على سذاجة الاستقـراء الأرسطي، حيث يؤكدون أن الاستقـراء الحقيقي الذي يتكلم عنه أرسطو             
   .ولا يقبل غيره هو الاستقراء التام

     واندفع الفلاسفة وراء هذا المفهوم الأرسطي للاستقراء قرونا طويلة إلى العصر الحديث، حين بدأ              
ماء المنطق يوجهـون له النقد الشديد، ويتجهـون باهتمامهم الأكبر إلى بحث نظرية الاستقـراء،             عل

حتى أصبح المنهج الاستقرائي محور الدراسة في فلسفة العلوم، مما جعلهم يكتشفون منهجا جديدا يهتم               
  .   بمطابقة الفكـر للواقع، وهو المنهج المـادي القائم على الاستقراء التجريبي

  

                                                                                                                                                             
  .144: دار الراتب، ص:       الرحمن العيسوي، مناهج البحث العلمي، بيروت 

  .84:الرحمن العيسوي، مناهج البحث العلمي، المرجع السابق، صعبد .د: وانظر.149:المرجع السابق، ص) 4(
  .37: إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، مرجع سابق، ص) 1(
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  .154: ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د ) 2(



  1الإستقـراء عند جابر بن حيـان: المطلب الثاني 
تناول المسلمون العلوم اليـونانية بعد ترجمتها بالنقد والتحليل المنهجي والعلمي الذي يقوم على                  

الاستقـراء، والمشاهدة، والتجـربة، فبدأ التطور العلمـي الحقيقـي عند المسلمين باستعمال المنهج           
التجريبية مستفيدين من المنهج الأصـولي الذي وضع قواعده الإمام الشـافعي          الاستقرائي في العلوم    

   .رحمه االله تعالى، رافضين المنطق الصوري الأرسطي الذي انتقل إليهم من الفلسفة اليونانية
، حيث  2     ويعتبر جابر بن حيان من أوائل العلماء الذين وضعوا دعائم المنهج الاستقرائي التجريبي            

كتابه ـ التصـريف ـ مصطلح الاستقـراء، ويقصد به استقـراء النظـائر المتشابهة، بمعنى ذكر في 
الاستقـراء الذي  يستند إلى ملاحظة الوقائع الجزئية، ويؤكد جابر بن حيان أن العلم الحاصل في هذا                 

اد على  الاستـدلال علم ظني، واتفق مع علماء الأصول في الأخذ بقياس الغائب على الشاهد بالاعتم             
الاستقراء، لأن منهجه التجريبي يفرض عليه الأخذ بالطريقة الاستقرائية، وهو بصدد البحث في كيفية              

  :  الاستدلال والاستنباط، فتعلق شيء بآخر يكون بثلاثة أنواع من الاستدلال 
وهي تقوم على الاستـدلال بأنمـوذج جزئي أو نماذج جزئية : ـ دلالة المجـانسة ـ الأنموذج    . أ 

.لتوصل إلى حكم كلي، وهذا هو المنهج الاستقرائيل
4وقد جعل ابن حيـان دلالة الأنموذج ظنية3

.  

                                                 
   تتلمذ على يد الإمام جعفر .هو جابر بن حيان الكوفي، فيلسوف وكيميائي، اختلف في تاريخ ومكان ولادته) 3(

  امتاز جابر .      الصادق، وأخذ عنه الكيمياء، ويعتبر جابر أبا الكيمياء، وأهم مؤلفاته كتابه ـ التصـريف ـ 
 ـ200توفي سنة   .     بمنهجه التجريبي في علم الكيمياء     موسـوعة أعـلام الفلسـفة،      : أنظر ترجمتـه في     .  ه

  ،  369ص1ج
  . 2/103، 1995دار العلم للملايين، : ، بيروت11، الأعلام قاموس تراجم، ط    والزركلي خير الدين

، 1984دار النهضـة العربيـة،      : علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسـلام، بـيروت          . د  ) 1(
  .366:ص

  .229: عبد الرحمن العيسوي، مناهج البحث العلمي، مرجع سابق، ص:      وانظر
  .337: المرجع السابق، ص) 2(
  عبد الرحمـن العيسوي، مناهج. د : وانظر. 339:سامي النشار، مناهج البحث ، المرجع السابق، ص. د ) 3(
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  .231:    البحث العلمي، مرجع سابق، ص



يقصد جابر بن حيان بمجرى العادة أنه إذا شاهدنا حادثة تعقبها حادثة            : 1دلالة مجـرى العـادة   .ب 
 بها  أخرى عادة، حكمنا بأننا إذا شاهدنا هذه الحـادثة مرة أخرى فإن الأخرى ستعقبها أو تقترن              

.دون وجود علاقة ضرورية بينهما، وإنما هي عادة تقوم على المشاهدة والتجربة
2   

يقصد جابر بن حيان بالاستدلال بالآثار الدليل النقلي، أو شهادة الغـير،             : الاستدلال بالآثـار  .ج 
دون وهذا دليل يرفضه جابر في بحوثه التجريبية، وانتقد العلماء الذين يستندون إلى الدليل النقلي               

3الاعتماد على التجربة، فيرى أن الاستدلال بالآثار لا يقبل إلا من الأنبياء
.  

  4الإستقـراء عند الحسن بن الهيثم: المطلب الثالث 
  

      يعتبر الحسـن بن الهيثـم من أكبر علماء المسلمين في الفـيزياء، والرياضـيات، والفلسـفة،              
صف فيها المنهج الاستقـرائي وصفا دقيقا وهو يبحـث         من أهم مصنفـاته التي و    ) المنـاظر(فكتابه  

  .في كيفية حدوث الإبصـار
 ونبتدئ في البحث باستقـراء الموجـودات، وتصفح أحوال المبصـرات،          «:       يقول ابن الهيثم    

وتمييز خواص الجزئيات، ونلتقط باستقـراء ما يخص البصر في حال الإبصار، وما هو مطرد لا يتغير،                

                                                 
  .2/513الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، : أنظر. من العود، أي الرجوع إلى الأمر وتكراره: العادة لغة ) 4(
  إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق . و د. 340: شار، مناهج البحث، مرجع سابق، صسامي الن.د : أنظر) 5(

  .55:     الاستقراء، مرجع سابق، ص
عبـد الـرحمن   . د : وانظر. 345 ـ  344: علي سامي النشار، مناهج البحث، المرجع السابق، ص. د ) 6(

  العيسوي، 
  .232:      مناهج البحث العلمي، المرجع السابق، ص

  ولد بالبصرة سنة. و الحسن بن الهيثم، من أهل البصرة، وأحد أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرةه) 1(
الرياضـيات، والطـب، والفلسـفة،      : هـ في عصر حركة الترجمة العلمية، ودرس علوما كثيرة منها           354     

  والمنطق،
  كتاب المناظر، الذي: ته العلمية، ومن أهم مؤلفاته      وكتب فيها التصانيف الكثيرة التي عرض فيها آراءه ونظريا

وهديـة العـارفين    . 6/83الأعـلام، للزركلـي،     : أنظر ترجمته في    .      ذكر فيه بحوثه الفيزيائية حول الضوء     
  لإسماعيل،
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  .2/66     باشا البغدادي، 



 يشتبه من كيفية الإحساس، ثم نرتقي في البحث والمقاييس على التدرج والترتيب مع انتقاد               وظاهره لا 
  .المقدمات، والتحفظ في النتائج

     ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى، ونتحرى في سائر ما                
   1 » . نميزه وننتقده طلب الحق

تفكير العلمي عند ابن الهيثم، اعتماده على تمحيص الحقائق، ونقد المصادر،                ومن أهم خصائص ال   
. والتثبت بالتجربة، واستعمال المنهج الاستقرائي التجريبي

2   
     ويفهم من كلامه في كثير من بحوثه أنه يعتقد مبدأ الاطراد في حوادث الطبيعة، وأنها تجري على                 

ا تكررت أسبابها، فدفعه ذلك إلى الإيمان بـدور الاستقــراء           نظام تتكرر فيه الظواهر الطبيعية كلم     
.وعلاقته بمبدأ الاطراد في الحوادث الطبيعية

3   
      وأهم مصادر ابن الهيثم في منهجه الاستقرائي، هو علم الكلام، وعلم أصول الفقه، والدليل على               

4ه في الضوءفي رسالت) السبر ( ذلك استعماله لبعض المصطلحات الأصولية مثل لفظ 
 .   

  
  5الإستقـراء عند روجر بيكون : المطلب الرابع 

  

                                                 
يم مصطفى إبـراهيم،    إبراه. د  : وانظر  . 374: علي سامي النشار، مناهج البحث، مرجع سابق، ص       . د  ) 2(

  منطق
  .59:      الاستقراء، مرجع سابق، ص

إبراهيم مصـطفى  . د : وانظر. 345 ـ  343:علي سامي النشار، مناهج البحث، المرجع السابق، ص. د ) 3(
  إبراهيم

  . 60:      منطق الاستقراء، المرجع السابق، ص
  . 61: سابق، صإبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، المرجع ال. د ) 4(
  دار الحكمة،: ، لندن1عبد الزهرة  البندر، منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصوله وتطوره، ط. د : أنظر ) 1(

  . 35: ، ص1992     
  م، من كبار علماء القرون الوسطى، درس  1214ولد سنة . هو رو جر بيكون، فيلسوف وراهب إنجليزي) 2(

  اهتم بعلاقة الفلسفة باللاهوت، ونادى بالطرق التجريبية في دراسة العلوم. ورد     الفلسفة في باريس وأكسف
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  . 1/302موسوعة أعلام الفلسفة، مرجع سابق، : أنظر ترجمته في . م1294توفي سنة .      الطبيعية



     درس روجر بيكون العلوم التجريبية إلى جانب الفلسفة واللاهوت، واستفاد من العلوم اليـونانية           
السابقة، كما استفاد من علوم المسلمين، فأخذ عنهم المنهج الاستقـرائي التجـريبي، وخلط أفكاره             

علمية بلاهـوت الكنيسة، مما جعل تأثيره ضعيفا في مجال العلم التجـريبي وعلم المنطق،             الفلسفية وال 
   .  فلم تذكره بعض الدراسات كأول من استعمل المنهج الاستقرائي التجريبي

     واهتم رو جر بيكون بالتجربة بعد دراسته لكتب ابن سينا في مجال الطب، وكتب ابن الهيثم في                 
.ينتقد أساتذته على عدم اهتمامهم بالتجربة، ونسبهم إلى الجهل بأسرار العلمالضوء، مما جعله 

1   
النقل، والاستــدلال،   :      ويمكن حصر المنهج العلمـي عند روجر بيكون في ثلاثة أشيـاء هي            

   .والتجربة
  :     وقد حدد للتجربة وظيفتين هما 

  . ل ـ تحقيق النتائج التي تتوصل إليها العلوم بالاستدلا
  .ـ اكتشاف حقائق جديدة لم تكن معروفة

  .مما جعله يمكّن لقيام علم جديد يعرف باسم العلم التجريبي، وهو منهج بحث لم يعرف قبله
    وقد ميز بيكون بين التجربة الخارجية التي يعتبرها أساس العلم التجريبي، وبين التجربة الداخليـة               

  .الوجدانيالباطنية التي يعتبرها نوعا من الإشراق 
     أما وسيلة العلم التجريبي عند بيكون فهي الاستقراء الذي يعتمد على الملاحظة وإجراء التجربـة               

2للوصول إلى الحكم الكلي، أو القانون العام
.  

     وقد قام بيكون ببعض التجارب التي ساهم بها في دعم العلم التجريبي، مثل إيجاد حمامات ساخنة،                
  .رايا عادية، وأخرى حارقةومصابيح تضيء، وم

  
  1الإستقـراء عند فرنسيس بيكون :                            المطلب الخامس 

                                                 
يوسف كـرم،  . و د . 80 ـ  79: إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، مرجع سابق، ص. د: أنظر) 3(
  ريختا

  .138: دار المعارف، ص: ، مصر3     الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، ط
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  .82، 81: إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، المرجع السابق، ص. د ) 1(



  
     يعتبر فرنسيس بيكـون من رواد التفكير المنطقـي المعاصر، وأحد الذين ينسب إليهم اكتشاف             

  .المنهج الاستقـرائي التجريبي في العصر الحديث
الذي انتقد فيه المنطق    ) الأرجانون الجديد   ( فكير العلمـي الجديد في كتابه           وقد عبر عن هذا الت    

   .الأرسطي، وخاصة القياس، وهاجمه هجوما كبيرا ليضع بعد ذلك منهجه التجريبي الجديد
     وجد فرنسيس بيكون القـياس الأرسطي كثير العيوب، لا يصلح للكشف عن قـوانين الطبيعة             

نب السلبية في التفكير التي ينبغي التخلص منها، وأطلق عليها اسم ـ أوهام  وعللها، فكشف عن الجوا
أو أصنام العقل ـ ثم ذهب بعد ذلك إلى الكشف عن نظريته الاستقــرائية الجديـدة في العلـم     

  .التجريبي
   : 2     وقد حدد أربعة أخطاء يقع فيها العقل، وهي

 التعميم اعتمادا على مشاهدة الحالات الموجبة ـ  وهي ميل الإنسان إلى التسرع في : أوهام القبيلة  . أ 
    .المثبتة ـ بما يناسب أهواءه، دون الاهتمام بالحالات السلبية الممكنة

  .ب 

                                                                                                                                                            

وهي النظر إلى الأشياء والحكم عليها من خلال العادات والتقاليد التي ينشأ عليها              : أوهام الكهف 
   . ائص الفردية أو المكتسبةالإنسان في بيئته، فهي عيوب ترجع إلى الفروق والخص

وهي عيوب ترجع إلى الاستعمال الخاطـئ لألفاظ اللغة التي تستعمل في العلوم،             : أوهام السوق  .ج 
كما تنتج عن استعمال الألفـاظ الغامضة، فاللفظ الـواحد قد يحتمل أكثر من معنى واحـد،               

والمعاني اللغوية في مجـال     وقد يكون غامض المعنى، ولذلك يجب تحري الدقة في استخدام الألفاظ            
  .البحث العلمي

تنشأ هذه العيوب من الاعتقـاد بصدق النظـريات القـديمة التي كان مصدرها           :  أوهام المسرح    . د 
.الفلاسفة، وتلقاها الناس عنهم كما يتلقى المشاهد آراء الممثلين في المسرح

1  

 
درس في جامعة كامـبردج، ووضـع أسـس        . م1561ولد سنة   . هو فرنسيس بيكون، فيلسوف إنجليزي    ) 2(

  المنهج 
  الأرجانون: من أهم مؤلفاته. م1626توفي سنة . لال التأكيد على مبدأ الاستقراء وبيان أهميته     التجريبي من خ

  .1/305موسوعة أعلام الفلسفة، : أنظر ترجمته في .      الجديد
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  .221 ـ 220: ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د : أنظر ) 3(



  : نظرية الاستقـراء عند فرنسيس بيكون 
  :2راء عند فرنسيس بيكون على الأسس التالية      تقوم نظرية الاستق

   : مبدأ العليـة .1
      يؤكد فرنسيس بيكون على أن الظواهر الطبيعية الخارجيـة معقدة بشكل يصعب معه أن نفهم              

  .حقيقتها، ومن الضـروري أن نستعين في ذلك بتحليلها وتبسيطها
 نستخدم الاستقـراء لأنـه المنـهج       وحتى نكشف الصورة الحقيقيـة للظاهـرة فإنه يتعين أن            

يفصل الظواهر الطبيعية عن طريق  العمليات         « الدقيـق لفهم حقيقـة الأشياء وعللهـا، فالاستقراء     
الصحيحة للرفض والاستبعاد، ثم ينتهي إلى النتيجة الإيجابية بعد أن يجمع عددا كافيا مـن الحـالات                 

 » السلبية
3.  

 ـ   رنسيس بيكون تتمثل في معرفة العلل الـتي تفسـر تغـير الظـواهر              فالمعـرفة الحقيقية عند ف
  .وارتباطها بعضها ببعض

، ويبين أن العلة الحقيقية هي التي تفضي إلى         4     إن فرنسيس بيكون يرفض مفهوم العلة الصـورية      
   إنتاج طبيعة جديدة تكون سببا ضـروريا لوجود ظاهرة طبيعية، فالعلة عند بيكون خاصية طبيعية أو
  فيزيائية تشاهد بالتجربة، وتظهر في قائمة الحضور، وتختفي في قائمة الغياب، فالقانون عند بيكون هو

.تفسير علّي لظواهر طبيعية
5   

   :الطرق الاستقـرائية .2
      استعمل بيكون الاستقـراء لفهم الظواهر الطبيعية وكشف عللها، فيجمع الملاحظـات ويضع           

رة محددة، ثم يحذف الفروض غير الصالحة أو البعيدة كل البعد عن إعطاء             الفروض الممكنة لتفسير ظاه   
  .تفسير للظاهـرة

                                                                                                                                                             
  .162: ي، مناهج البحث العلمي، مرجع سابق، صعبد الرحمن العيسو. د : انظر ) 1(
  .222: ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د ) 2(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 3(
  علي الجرجاني، التعريفات،: أنظر . العلة المادية، والصورية، والفاعلة، والغائية: أنواع العلة عند أرسطو هي ) 4(

  .82: سابق، ص     مرجع 
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  .165: عبد الرحمن العيسوي، مناهج البحث العلمي، مرجع سابق، ص. د ) 1(



     وكان بيكون يرى أنه يمكن الكشف عن علل الأشياء أو طبائعها باسـتخدام الطـرق التاليـة                         
  1: وهي) المعروفة بقوائم بيكون ( 
د فيها الظاهرة، وقد أحصى في هـذه        يسجل فيها الحالات الموجبة التي توج      : قائمة الحضور   . أ 

  …أشعة الشمس، والاحتكاك، : القائمة سبعا وعشرين حالة تثبت وجود الحرارة، مثل 
ضـوء القمـر،    : يسجل فيها الأمثلة التي تغيب فيها ظاهرة الحرارة، مثـل            : قائمة الغياب   .ب 

  .الكسوف، موت الكائن الحي، وقد أحصى في هذه القائمة سبعا وعشرين حالة
يسجل فيها الحالات التي توجد فيها الحرارة بدرجات مختلفة زيادة ونقصانا،            : ئمة التدرج قا  .ج 

  .وقد أحصى واحدا وأربعين حالة، تتغير فيها درجات الحرارة
     ولقد انتهى فرنسيس بيكون بعد إحصاء جميع الحـالات السابقة واستقرائها وترتيبها في قوائمه             

  . الحرارةالثلاث إلى أن الحركة هي علة
   : منهج الحذف والاستبعـاد .3

     يعتبر فـرنسيس بيكون أن اكتشاف الصورة ـ العلـة ـ لا تكون إلا بالتجـربة واستخـدام   
  .الاستقـراء لاستخلاص العلة المختلطة بغيرها، وذلك باستبعاد أو إسقاط كل ما عداها

ال العلوم هو الذي ينبغي أن يفصل بين      وإن الاستقـراء الجيد والمفيد في الكشف عن العلة في مج
  :  طبائع الأشياء بالرفض والاستبعاد الدقيقين، بالطريقة التالية وهي 

ظهور حالة سالبة كافية لرفض القـانون الذي بني على الملاحظات الإيجـابية وإثبات عدم صـحة               
   فمنهج الاستبعـاد «ابية النظـريات التي تعارض القانون العام الثابت بالمـلاحظات والتجارب الإيج

  والحذف عند بيكـون مرتبط بمبدأ العليـة، فكل حادثة طبيعية تتحدد عن طريق حادثة أخرى سابقة
 »لها

2
3 وهو يشبه تنقيح المناط عند الأصوليين.

.   
  : نقد المنهج الاستقـرائي عند فرنسيس بيكون 

                                                 
  .203 ـ 201: محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د : أنظر ) 2(
  .225: ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د ) 1(
  محمود يعقوبي، مسالك العلة وقـواعد . د . 130: لبحث، مرجع سابق، صسامي النشار، مناهج ا: أنظر ) 2(
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 ـ  20: ، ص1994:    الاستقراء عند الأصوليين وجون ستيـوارت مل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر 
21.  



بيكـوني، وتتلخص هذه الاعتـراضات في          وجه العلماء كثيرا من النقد لنظـرية الاستقـراء ال       
  1:الملاحظات التالية 

لم يتعرض فرنسيس بيكون إلى عملية الفـروض ودورها في المنهج العلمي، مع أهميتها كأحـد               . 1
أسس الاستقـراء، لأنه ركز اهتمامه على دور التجربة، ولاعتقاده أن الأخطـاء التي يقـع فيهـا                

  .الباحث سببها الفروض المسبقة
    فالاستقراء عند بيكون يمكن أن نكتشف به القوانين دون الحاجة إلى الفروض، وإنكاره الفروض               

  .كان لشدة حذره من الآراء التي لم تثبت بالتجربة
  .لم يقم بشرح الطرق التي نتوصل بها إلى معرفة طبائع الأشياء وعللها لاعتقاده وجود العلل الخفية. 2

كون قواعد المنهج الاستقرائي على مبدأ العلية، ومبدأ اطراد الحوادث،              وبعد أن وضع فرنسيس بي    
واكتشف الطرق الاستقرائية التي تستخدم لمعرفة علل الظواهر الطبيعية، يكون أول العلماء الغـربيين             

2الذين اكتشفوا المنهج الاستقرائي التجريبي
 .   

  
  3الإستقـراء عند جـون ستيـوارت مل: المطلب السادس 

  
      بدأ المنهج الاستقرائي في صورته العلمية على يد فرنسيس بيكون، ولم يقم أحد بشرح طـرقه 

الاستقرائية، ولم يكمل أحد هذا النقص حتى جاء ستيـوارت مل بعد قرنين، فوضع أسس ومراحل 
 الاستقـراء، وشرح طرق الكشف عن العلـة، وتناولها بالتحليل والنقد، فكان بحق المـؤسس الأول

.للمنهج الاستقرائي التجريبي في العصر الحديث
1  

                                                 
: عبد الرحمن العيسوي، مناهج البحث العلمي، مرجـع سـابق،ص         . د  . 226: المرجع السابق، ص  : أنظر  ) 3(

168.  
  .88: إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، مرجع سابق، ص.      د 

  .73 ـ 72: محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د : أنظر ) 4(
تعلـم  . م، وكان أبوه أحد قادة الفكر     1806هو جون ستيوارت مل، فيلسوف إنجليزي، ولد في لندن سنة           )5(

  اللاتينية 
  توفي سنة . مذهب المنطق، مبادئ الاقتصاد السياسي، والحرية: رس المنطق والقانون، ومن أشهر مؤلفاته     ود
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  .2/466موسوعة أعلام الفلسفة، : م، أنظر ترجمته في 1873     سنة 



   2:     إن مراحل الاستقراء التي اتبعها ستيوارت مل للانتقال مما هو معلوم إلى ما هو مجهول هي 
  .مرحلة الملاحظة والتجربة.  
 .مرحلة تكوين الفروض التي تفسر تلك الملاحظات والتجارب.  
  .مرحلة تحقيق الفروض تجريبيا.  
  ويهدف ـ مل ـ من خلال هذه المراحل إلى وضع القوانين التي تسير وفقها الطبيعة، والتي تقوم      

  :على أساسين هامين هما 
 .   ـ  مبدأ اطراد الحوادث الطبيعية

  .   ـ  مبدأ العلية
      ولقد حمل ـ مل ـ لواء الدفاع عن هذين المبـدأين، وشرحهما بالـبرهان عليهما، فانتـهى    

ضع طرق وقواعد الكشف عن العلة، والتأكد بها من صحة الفرض، لينقلها من مجـرد تفسـير                 إلى و 
.للظاهرة إلى قانون يحكمها

3  
يـا لّ     وبما أن الفـرض عند ـ مل ـ يرتبط بالبحث عن العلـة، تصبح هذه الفروض تفسيرا ع  

تباريه يكتشف بها صحة واشترط لقبول الفرض التحقق من صحته بالتجربة، فوضع طرقا اخ  .للظواهر
الفروض مستفيدا من الطرق الاستقـرائية ـ القوائم ـ التي وضعها بيكـون بعد أن أضاف إليهـا    

وقد تناول العلماء الطرق الاستقرائية عند ـ مل ـ بالشرح والتحليل والنقـد، ولا      . « طرقا جديدة
 »نجد بينهم خلافا حول قيمة ووظيفة هذه الطرق

.ف بقواعد الاستقراء التي أصبحت تعر4
5  

  :قـواعد الاستقـراء عند ستيوارت مل 
  إذا كان هناك ظرف واحد مشترك« : يحدد ـ مل ـ هذه القاعدة فيقول : طـريقة الاتفـاق . 1

                                                                                                                                                             
  . 37 ـ 36 ـ 32: محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص . د : أنظر ) 1(
  .174: عبد الرحمن العيسوي، مناهج البحث العلمي، المرجع السابق، ص. د : أنظر ) 2(
  .227: ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د ) 3(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 4(
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  .211: ، ص1998دار القلم، : ، دمشق5عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، ط) 5(



اتفقت فيه حالتان أو أكثر للظاهرة قيد البحث، فإن هذا الظرف الوحيد الذي اتفقت فيه الحـالات                
 »يعد علة الظاهرة أو سببها    

، وهـذه   )إذا وجد وجـد     (  وتعرف هذه الطريقة بالتلازم في الوقوع        ،1
.الطريقة تقابل عند علماء الأصول في مسالك العلة مسلك الطرد

2
    

  :     ويلاحظ على هذه الطريقة ما يلي 
ـ  لا تؤدي هذه الطـريقة إلى نتيجة صحيحة إلا إذا قارن الباحث بين جميع ظروف الظاهـرة التي                  

  .تسبقها، ثم حذف جميع الظروف غير الممكنة، وتحقيق هذا الشرط أمر عسيرتصحبها أو 
ـ  تهتم هذه الطريقة بمعرفة جوانب الاتفاق بين الحالات الموجبة، ومعرفة الظرف الوحيد المشترك قد                
يكون بالصدفة أو قد يكون أحد الأسبـاب فقط، لأنه قد يوجد أكثر من علة لمعلول واحد، فالموت                 

3ة تحدث بأسباب كثيرةمثلا ظاهر
وهذه الانتقادات تجعل هذه الطريقة لا تفيد يقينا، وإنما تفيد الظن  .

   .الراجح
 إذا وجدت الظاهـرة في حالة « : يحدد ـ مل ـ هذه القاعـدة فيقول   : طـريقة الاختـلاف . 2

وجد إلا في   ولم توجد في الأخـرى، فإن اشتراك الحالتين في كل الظروف، باستثناء ظرف واحد لا ي              
الحالة الثانية وحدها يعني أن الظرف الوحيد الذي اختلفت فيه الحالتان هو سبب أو علة الظـاهرة، أو            

، )إذا لم يوجد لم يوجد      (  وتعرف هذه بالتلازم في التخلف       4.  »هو جزء لا ينفصل عن علة الظاهرة        
.وتقابل هذه الطريقة في مسالك العلة العكس

1   

                                                 
  ماهر عبد القـادر، . د . 206: محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص . د: أنظر ) 1(

محمود يعقوبي، مسالك العلة وقواعـد الاسـتقراء،        . د  . 229:      المنطق ومناهج البحث، المرجع السابق، ص     
  مرجع 

  .156:      سابق،ص
  وعبد الرحمن حبنكة الميداني، . 125 ـ 123: ، صسامي النشار، مناهج البحث، مرجع سابق. د : أنظر ) 2(

: محمود يعقوبي، مسالك العلة وقواعد الاستقراء، ص.و د. 215 ـ  214:   ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص
199.  

  .208: محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، المرجع السابق، ص. د ) 3(
  ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج . د : وانظر. 211: بق، صمحمود قاسم، المنطق الحديث، مرجع سا. د ) 4(
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محمود يعقوبي، مسالك   . و د . 211:وحبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، ص    . 230:     البحث، مرجع سابق، ص   
  العلة 



طريقة على اتفـاق الظواهر في كل الظروف، إلا ظرف واحد يحدث الاختلاف،                 وتعتمد هذه ال  
عكس الطريقة الأولى التي تعتمد على اختـلاف الظواهر في كل الظروف إلا في ظرف واحد يحدث                

   .الاتفاق
  2:     ويلاحظ على هذه الطريقة ما يلي 

  شافها ـ بيكون ـ فهي تقوم على ـ هذه الطريقة أهم طرق ـ مل ـ الاستقرائية، وقد سبقه في اكت
   .فتشبه إلى حد كبير قائمة الغياب عند ـ بيكون ـ) عملية الحذف (     التجارب السالبة 

  .ـ هذه الطريقة تستخدم التجربة على عملية حذف الأسباب، وملاحظة غياب الظاهرة بعد ذلك
   واحدا منها، تجعل هذه ـ إن احتمال أن يكون الاختلاف في عدة أمور، أن يكون سبب الظاهرة

   .    الطريقة لا تفيد اليقين
 إذا بحثنـا  « : يحدد ـ مل ـ هذه القاعدة فيقول   : طـريقة الجمع بين الاتفـاق والاختـلاف. 3

حالتين تظهر في كل منهما خاصة، فوجدنا أنهما تختلفان في كل شيء عدا أمرا واحدا فقط، وحالتين                 
 فوجدنا أنهما لا تتفقان في شيء عدا تغيب ذلك الأمر، فإننا نسـتنتج              أخريين لا تظهر فيهما الظاهرة،    

  3.  »أن يكون ذلك الأمر الموجود في المثالين الأولين المتغيب في المثالين الآخرين هو علة الظاهرة 
، )إذا وجد وجد، وإذا لو يوجد لم يوجـد          (      وتعرف هذه الطريقة بالتلازم في الوقوع والتخلف        

 بين الطريقتين السابقتين، وتحاصر الفرض بدراسة استقرائية للتأكد من أنه هو السـبب أو               حيث تجمع 
العلة في حدوث الظاهرة، أو يشتمل على السبب، وتؤكد هذه الطريقة أن العلة تدور مـع المعلـول                  

.، وتقابل هذه الطريقة في مسالك العلة مسلك الدوران4وجودا وعدما
1  

                                                                                                                                                             
  .182: عبد الرحمن العيسوي، مناهج البحث العلمي، ص. ود . 158:      وقواعد الاستقراء، ص

محمـود  . ود. 217:و حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، ص     . 118:نشار، مناهج البحث، ص   سامي ال :أنظر) 5(
  يعقوبي، 

  .200:     مسالك العلة وقواعد الاستقراء، ص
محمـود  . ود. 217:و حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، ص     . 118:سامي النشار، مناهج البحث، ص    :أنظر) 1(

  يعقوبي، 
  . 200: قراء، ص    مسالك العلة وقواعد الاست

  .المراجع السابقة) 2(
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  .217: حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص: أنظر) 3(



 إذا حذف من الظاهرة مـا يعـرف   «  ـ مل ـ هذه القاعدة بقوله   يحدد: طـريقة البـواقي . 4
» بالإستقراءات السابقة أنه معلول بعض المقدمات، فالباقي من الظاهرة هو معلول المقدمات الباقية 

2،  
فإذا عرف بالاستقراء، ولم يبق أخيرا إلا جزء واحد فإنه يعلق بالسبب الباقي، ويكون الجزء البـاقي                 

الباقي من الأسباب، ويشترط في طريقة البواقي حصر جميع ما يعلل به أجزاء الظـاهرة،               معللا بالفرد   
وربط كل جزء بعلته ربطا دقيقا، فهي طريقة استقرائية بالمعنى الصحيح تستخدم في معرفة أسـباب                

.وعلل الظواهر، كما تستخدم للكشف عن ظواهر جديدة       
 وهذه الطريقة تقابل في مسـالك العلـة         3

.تقسيمالسبر وال
4   

 إن الظاهرة التي تتغير كلمـا  « يحدد ـ مل ـ هذه القاعدة فيقول   : طـريقة التغيـر النسبـي . 5
  5.  »تغيرت ظاهرة أخرى، فهي إما علة هذه الظاهرة أو أنها ذات صلة علية بها

. قصـانا      وتعرف هذه الطريقة بالتلازم في نسبة التغير بين العلة والمعلول وجودا وعدما، زيادة ون             
وتمتاز هذه الطريقة بأنها كمية تعبر عن العلاقة بين الظواهر بنسبة عددية، وتؤدي إلى نتائج أكثر دقة                 

  .من الطرق السابقة
 إن هذه الطريق الخمسة للاستقراء عند ـ مل ـ تعتمد قانون السببية ـ العلية ـ في الوجود،     «     

م في الكشف عن العلل والأسباب، كما تسـتخدم         فما من ظاهرة إلا ولها سبب، وأنها جميعا تستخد        
، وهذه الطرائق بمساعدة الاستنتاج تؤلف جملـة        6  »في التأكد من الفروض، أو التحقق من صحتها       

  7 .موارد العقل البشري لتحديد قوانين تعاقب الظواهر

                                                                                                                                                             
محمود يعقوبي، مسـالك العلـة      . ود. 128: سامي النشار، مناهج البحث، ص    . د  : المراجع التالية   : أنظر) 4(

  وقواعد
  .217:و حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، ص. 201:     الاستقراء، ص

  .161: محمود يعقوبي، مسالك العلة وقواعد الاستقراء، مرجع سابق، ص. د ) 5(
  .229:محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د ) 1(
  ).4(المراجع السابقة، هامش رقم : انظر) 2(
  .233: ماهر عبد القادر، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د ) 3(
  .212: حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، المرجع السابق، ص) 4(
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  .162: محمود يعقوبي، مسالك العلة وقواعد الاستقراء، مرجع سابق، ص. د ) 5(



ين      إن المنهج الاستقرائي الذي وضع قواعده ـ ستيوارت مل ـ اسـتخدمه لتحقيـق النتيجـت     
  : التاليتين

 استعمال هذه الطرق كمنهجية بحث أولية، يكشف بها عن القانون أو العلاقات التي تربط بين                •
   .ظاهرتين أو أكثر

. استعمال هذه الطرق في التحقق من صحة أحد الفروض كسبب للظاهرة •
1  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  تاريخ الاستقراء وتطوره في علم الأصول

  
  :         وفيه خمسة مطالب                  

  الاستقراء عند الإمام الغزالي: المطلب الأول 
  الاستقراء عند الإمام الرازي: المطلب الثاني 

  الاستقراء عند ابن قدامة المقدسي: المطلب الثالث 

                                                 
  إبراهيم مصطفى . د : وانظر. 205: محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص. د ) 6(
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  .109:  سابق، ص     إبراهيم، منطق الاستقراء، مرجع



  الاستقراء عند ابن تيمية: المطلب الرابع 
  الاستقراء عند الإمام الشاطبي: المطلب الخامس 

  
  
  
  
  
   : يـدتمه
  

   .فقه: أصول، ولفظ :      علم أصول الفقه مركب إضافي من لفظ 
   .جمع أصل، وهو الدليل، بمعنى المرشد: والأصول لغة 

   .ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري: والدليل اصطلاحا 
  . الفهم الدقيق: والفقه لغة 
  .بة من أدلتها التفصيليةهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتس: واصطلاحا 

 معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة        :وعلم أصول الفقه كفن عرّفه بعض العلماء بقولهم هو          
.منها، وحال المستفيد  

1  
   2. » القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية « : وعرفه البعض بقولهم هو 

ول الفقه الأدلة الشرعية ووجوه دلالتها على الأحكام، والأحكام الشـرعية،                فموضوع علم أص  
  .وكيفية استنباطها منها، ثم موضوع المجتهد، وشروط الاجتهاد

  :     إن أهم موضوعات علم أصول الفقه الأدلة الشرعية، التي تنقسم باعتبارات كثيرة إلى ما يلي 

                                                 
  .1/33م، 1982المحلي، شمس الدين محمد بن أحمد، شرح جمع الجوامع، طبعة دار الفكر، ) 1(
دار : م، بـيروت  1979علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، طبعـة               ) 2(

  المعرفة،
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  .3:     ص



ن كان وحيا متلوا فهو القرآن، وإن كان وحيا غير           الدليل إما أن يكون وحيا أو غير وحي؛ فإ         )1
 وإن كان غير وحي؛ فإن كان رأي المجتهدين فهو الإجماع، وإن كان إلحاق أمـر    .متلو فهو السنة  

   .بآخر لجامع بينهما فهو القياس، وإن لم يكن شيئا من ذلك فهو الاستدلال
ر المسلمين، أما الأدلة الأخرى قد اختلفـوا             فالأدلة الأربعة الأولى متفق على العمل بها عند جمهو        

  .في حجيتها والعمل بها
القرآن، والسنة، والإجماع، والعرف،    : ؛ فالأدلة النقلية هي     1 الأدلة الشرعية إما نقلية أو عقلية      )2

القياس، والمصالح المرسلة، والاستحسـان،     :  أما العقلية فهي     .وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي    
   . الذرائع، والاستقراءوالاستصحاب، وسد

     وكل نوع من هذه الأدلة مفتقر إلى الآخر، فالاستنباط أساسه الأدلة النقلية، والاجتهاد لا يخلـو                
  .من النظر العقلي لفهم الأدلة والاستفادة منها

القرآن، والسـنة،   :  والأدلة الشرعية إما أن تكون أصلا مستقلا بنفسه في التشريع؛ ويشمل             )3
القياس، والمصالح  : والعرف، ومذهب الصحابي، أو ليست أصلا مستقلا بنفسه؛ مثل          والإجماع،  

  .المرسلة، والاستصحاب، وسد الذرائع، والاستقراء
     والأدلة الشرعية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة تسمى المصادر الأساسية، والأدلة المختلف فيها             

  .تسمى المصادر التبعية
عظم القواعد التي أسس عليها علم أصول الفقه، وعندما جاء الإمام الشافعي وضع                  والقياس من أ  

  : 2له نظرية متكاملة وفق منهج علمي يقوم على مبدأين أساسيين هما 
   .فكرة العلية؛ فتحريم الخمر معلول بالاسكار  . أ 
    .الاطراد في الأحكام؛ أي أن علة الأصل إذا وجدت في الفرع أعطت نفس الحكم  .ب 

وأهم الأركان التي يقوم عليها القياس العلة، وقد وضع لها علماء الأصول شروطا، ومسالك بحث                    
يتوصل بها إلى إثبات أن وصفا معينا هو علة الحكم، فابتدعوا ما يعرف بمسالك العلة، وهـى طـرق       

                                                 
، 1985: ، بـيروت 2الموافقات في أصول الشـريعة، ط الشاطبي، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى اللخمي،  ) 3(
3/41 .  
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  .112علي سامي النشار، مناهج البحث، مرجع سابق، ص . د ) 1(



يعية والتي  بحث تعرف بها علل الأحكام الشرعية، توازي قواعد الاستقراء التي يبحث بها عن العلل الطب              
   .اكتشفها الغربيون في العصر الحديث

     إن الاستقراء كمنهج بحث هو قاعدة القياس، فالاستقراء يثبت العلة المناسبة للحكم الشـرعي،              
  .والقياس ينقلها من الأصل إلى الفرع

لقـرافي       وقد اعتمد الأصوليون على الاستقراء التجريبي، وأكدوا أن الدوران هو التجربة، يقول ا            
   » 1.  الدورنات عين التجربة، وقد تكثر التجربة فتفيد القطع«: وهو يبحث في مسالك العلة 

     وطرق استقراء العلة الشرعية هي قواعد صالحة للكشف عن العلل الطبيعية أيضا، وأساس التفكير              
  .   الاستقرائي الذي بني عليه المنهج الاستقرائي التجريبي الحديث

هج الاستقرائي نشأ في علم أصول الفقه، وعلماؤه هم الذين وضعوا قواعده ومبادئه، يقـول                    فالمن
إن الأصوليين المسلمين أدركوا أن منهجهم الاستقرائي هو منهج العلم « : الدكتور علي سامي النشار 

  2. »الضروري 
 البحث العلمي عنـد       ويقول الدكتور محمد الجندي في كتابه القيم ـ تطبيق المنهج الرياضي في 

كما حظي المنهج الاستقرائي باهتمام علماء المسلمين بشكل خاص، بدراسات « : علماء المسلمين ـ  
وفيرة ومستفيضة، حيث أكدت تلك الدراسات على أن هذا المنهج نشأ أصلا في دوائر الأصـوليين                

  3.  »المسلمين
ائي في علم أصول الفقه، وأهـم العلمـاء              وسأتناول في هذا المبحث كيف تطور الدليل الاستقر       

  :الذين تركوا بصماتهم في وضع الاستقراء الأصولي، من خلال المطالب التالية 
  

                                                 
المكتبـة  : ، بـيروت  3القرافي، أحمد بن إدريس، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق عادل أحمـد، ط             ) 2(

  العصرية
    1993 ،8/3509.  
      

  .18: ،ص1962منشأة المعارف، : نشأة الفكر الفلسفي، الإسكندرية علي سامي النشار، . د ) 1(
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  .14: ، ص1996، سنة 13مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد ) 2(



  1الإستقـراء عند الإمام الغـزالي: المطلب الأول 
  

     انتقل علم المنطق بما فيه من الدراسات الفلسفية حول القياس والاستقراء، من الفكر اليوناني إلى               
الم الإسلامي مع بداية ترجمة العلوم إلى العربية، والمعروف أن هذه العلوم الفلسـفية دخلـت إلى                 الع

المسلمين في القرن الأول، ولم تنتشر بينهم في العهد الأول، لأن السلف كانوا يمنعون الخوض فيها، ثم                 
.اشتهرت وانتشرت بعد ذلك

2   
 الإسلام أبو حامد الغزالي، في مقدمته المنطقية             وأول من خلط علم المنطق بأصول الفقه هو حجة        

  3.) المستصفى (التي وضعها أول كتابه 
معيـار  (      ذكر الإمام الغزالي الاستقـراء كأحد أنواع الحجج العقلية من علم المنطق في كتابـه               

  .  )المستصفى ( ، وعرفه تعريفا واضحا وأكثر شرحا من تعريفه له في كتاب )العلم
 الاستقراء هو أن تتصفح جزئيـات كـثيرة         «:بقوله) المعيار  (   عرف الغزالي الاستقراء في            وقد

   » 4.    داخلة تحت معنى كلّي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلّي به
فاعل العالم جسم، لأن القائـل تصـفح أصـناف          :      وضرب له مثالا واحدا في العقليات، هو        

هل تصفحت في جملـة  : لين، فوجد كل واحد منهم جسما ـ وهذا باطل ـ، فإننا نقول له   الفاع
   .بعض الفاعلين جسم: ذلك فاعل العالم، فإن تصفحه لم يجده جسما، وإن لم يتصفحه لزمه أن يقول

  :     وضرب له ثلاثة أمثلة في الفقهيات، وهي 

                                                 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام، الفقيه الأصولي الشافعي،ولد سنة                 ) 3(

انظر ترجمته في،   .هـ  505توفي سنة   . دين، والمستصفى، ومعيار العلم   إحياء علوم ال  : هـ، من مؤلفاته    450
، وطبقـات الشـافعية للسـبكي،       2/79، وهدية العارفين للبغدادي،     19/322سير أعلام النبلاء للذهبي،     

4/101.  
  .    20، 19: علي سامي النشار، مناهج البحث، مرجع سابق، ص. د ) 4(
  .194 و 14: ، ص1949المطبعة القيمة، : طقيين، بمبايابن تيمية، الرد على المن: انظر) 5(
  
  .98: ، ص1983دار الأندلس، : أبو حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، بيروت) 1(
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  .1/51دار الفكر، طبعة بدون تاريخ، : الغزالي، المستصفى في علم الأصول، بيروت) 2(



زم في الحياة بدليل الاستقراء، وحكـم تكـرار         صلاة الوتر سنة بدليل الاستقراء، وحكم الوقف لا يل        
    . مسح الرأس مكروه بدليل الاستقراء

       إن تعريف الغزالي للاستقـراء في كتابه المستصفى أكثر إيجازا وتحديدا، وأقرب إلى المعنى المنطقي
ية لـنحكم   أما الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئ       « : منه إلى المفهوم الفقهي، إذ عرفه بقوله        
    1.   »بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات

، ومثالا واحدا في )المعيار (      وضرب له في المستصفى مثالا واحدا في العقليات وقد ذكره أيضا في       
   . الفقهيات، هو حكم صلاة الوتر

يفيد إلا الظـن،   استقراء تام يفيد القطع، واستقراء ناقص لا        :      وقسم الغزالي الاستقراء إلى قسمين    
وإن الاستقراء إذا كان تاما « :فالنوع الأول يستدل به في القطعيات، والثاني في الفقهيات، قال الغزالي 

  »2.   صلح للقطعيات، وإن لم يكن تاما صلح للفقهيات
  :      وقد استدل الإمام الغزالي بالاستقراء في مسائل كثيرة، منها ما يلي

الاستقراء أثناء رده على من أنكره، وبـين أن الصـحابة عملـوا             أثبت حجية القياس بدليل      .1
 على دلالات وقرائن أحوال وتكريرات، وتنبيهات كثيرة خارجـة          «بالقياس، واستند في استقرائه   

 فهذه أجناس لا تدخل تحـت  «:  وقال أيضا 3 » .عن الحصر، تفيد علما ضروريا بالتعبد بالقياس
عة، ولكن لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة           الحصر، وآحادها لا تدل دلالة قاط     

 ، فقد استدل بالاستقراء بعد ذكره لكثير من الشواهد الدالـة علـى              »4بكونهم متعبدين بالقياس  
حجية القياس من القرآن والسنة وعمل الصحابة، والتي طعن في آحادها أهل الظاهر الذين أنكروا               

  .القياس
ء على حذف الوصف الملغى والذي لم يعتبره الشرع صالحا للعلية، ولا مؤثرا             واستدل بالاستقرا  .2

 ويعرف أنه لا مدخل له في التأثير، باستقراء أحكام الشرع ومـوارده   «:في الحكم، حيث يقول 

                                                 
  .118: الغزالي، معيار العلم، مرجع سابق، ص) 3(
  
  .2/253الغزالي، المستصفى، المرجع السابق، )1(
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  .2/256المرجع السابق، ) 2(



ومصادره في ذلك الجنس، حتى يعلم أن حكم الرق والحرية ليس يختلف بذكورة أو أنوثة، كما لا                 
   1.  »سواد، والطول والقصر يختلف بالبياض وال

واستدل الغزالي بالاستقراء على ثبوت المقاصد في الشريعة الإسلامية، فبعد أن ذكـر أنـواع                .3
  علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل« :المقاصد؛ الضرورية، والحاجية، والتحسينية، قال 
لي أحد رواد المنهج الاسـتقرائي،  فالإمام الغزا»2.  واحد، وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر

  .وأكثر العلماء ذكرا للاستقراء وشرحا له، ولأنواعه، وتمثيلا له
  

  3الإستقـراء عند الإمام الـرازي: المطلب الثاني 
  

       جاء الإمام الرازي بعد حجة الإسلام الغزالي، فانتقل بالاستقراء من الاستدلال المنطقي إلى الأدلة
ستقراء أحد الأدلة المختلف فيها، فذكره في ما اختلف فيه المجتهدون مـن أدلـة               الشرعية، وجعل الا  

   .  مقدما له عن المصالح المرسلة4الشرع

                                                 
  .2/283المرجع السابق، ) 3(
دار : ، الريـاض 1مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسـلامية، ط . د : وانظر. 1/295الغزالي، المستصفى،  ) 4(

  الهجرة 
  .53: ، ص1998     للنشر، 

  ولد .  التميمي البكري الطبرستاني، الرازي، المعروف بابن الخطيبمحمد بن عمر بن الحسين بن علي) 5(
التفسير الكـبير، والمحصـول في علـم        : هـ ، وتفقه على والده، له مؤلفات كثيرة منها          544     بالري سنة   

  .الأصول
غـدادي،  ، وهدية العارفين للب   21/500سير أعلام النبلاء للذهبي،     : انظر ترجمته في    . هـ  606     توفي سنة   

2/107،  
  .5/33، وطبقات الشافعية للسبكي، 100:      وطبقات المفسرين للسيوطي، ص 

مؤسسـة الرسـالة،    : ، بـيروت  3جابر فياض العلواني، ط   . د  : الرازي، المحصول في علم الأصول، تحقيق       ) 1(
1998،  
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الاستقراء « :     وقد عرف الرازي الاستقراء الناقص، وأطلق عليه اسم ـ الاستقراء المظنون ـ فقال  
ذا النوع من الاستقراء عند الـرازي، لا        ، وه 1 »إثبات الحكم في كلّي لثبوته في بعض الجزئيات       : هو  

يفيد الظن إلا إذا وجد معه دليل منفصل يعضده ويسانده، وفهم من هذا الشرط الذي ذكره الرازي،                 
أنه ينكر حجية الاستقراء الناقص إذا انفرد ولم يوجد معه دليل مستقل يقويه، وأن الإمام الـرازي لا                  

ذهب لم يقل به شراح المحصول، ورأي لم يذكره من اختصره،           يعتبره دليلا من الأدلة الشرعية، وهذا م      
إذ اتفق جميعهم على أن الاستقراء الناقص من الأدلة المختلف فيها، وأن التام يفيد القطع، والنـاقص                 

  .يفيد الظن
     ولا يشترط الرازي في الاستقراء الناقص تصفح أكثر الجزئيات مخالفا الغزالي في ذلك، واكتفـى               

ض الجزئيات إذا غلب على الظن عموم الحكم لجميع الجزئيات، وبذلك رفـع الإشـكال               بتصفح بع 
الذي اعترض به على الإمام الشافعي في الفروع الفقهية، مثل الحيض، والتي لم يستند فيها على تصفح                 

   .  أكثر الجزئيات ولا على نصفها
لقدر الممكن من الجزئيات حتى يكون           والقاعدة العامة في الدليل الاستقرائي، أن يشمل التصفح ا        

تعميم الحكم صحيحا على كل الجزئيات المتماثلة، وبالتالي لا يكتفى باستقراء بعض الجزئيات كمـا               
يقول الرازي، فالواجب في الاستقراء الناقص تتبع كثير من الجزئيات أو الغالب فيها، حيث لا يبقـى                 

برة في الأحكام الشرعية للغالب الشائع لا للنادر، يقول         احتمال التخلف إلا للقليل أو النادر، لأن الع       
 العبرة للغالب الشائع لا للنادر، فلو بني حكم على أمر غالب، فإنه يبنى عاما،               «: الشيخ أحمد الزرقا    

»ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد
2        .  

  :ات في كل حكم عام، لا يجوز أن يكون أكثرها، فقال     وأكد الشاطبي أن ما يتخلف من الجزئي

                                                 
  دار الكتب العلمية،: ، بيروت1اج، طعلي بن عبد االله السبكي وولده عبد الوهاب، الإبهاج شرح المنه) 2(

  . 3/173هـ ، 1404     
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دار الغـرب   : ، بـيروت  1عبد الستار أبو غدة، ط    . د  : الشيخ أحمد الزرقا، شر ح القواعد الفقهية، تحقيق       ) 3(
  .181: ، ص1983الإسلامي، 



لأن الأمر الكلّي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلّي لا يخرجه عن كونـه كلّيـا،                  « 
وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينـتظم                

     » 1.  لثابتمنها كلّي يعارض هذا الكلّي ا
  

  2الإستقـراء عند ابن قـدامة المقـدسي: المطلب الثالث 
  

في علم أصول   ) روضة الناظر وجنة المناظر     (      وضع ابن قدامة المقدسي مقدمة منطقية أول كتابه         
   3.  الفقه، مقتديا في ذلك بالإمام الغزالي، مختصرا مقدمة المستصفى، ومهذبا لكثير من مسائلها

هو عبارة عن تصفح    « :فعرفه بقوله   ) روضة الناظر   ( كر ابن قدامة الاستقراء في مقدمة كتابه             ذ
، وهو تعريف لا يختلف كثيرا على تعريف الإمام الغـزالي،           »4أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها       

سـألة محـل    إلا في كونه ابتعد عن مفهوم الاستقراء المنطقي إلى مفهومه الفقهي، وهو الحكم على الم              
    . التراع وإلحاقها بمثيلاتها أو بنظائرها

   .      وقد ذكر ابن قدامة للاستقراء نفس المثال الذي يكرره الأصوليون دائما، وهو حكم صلاة الوتر
  . ناقص يصلح للظنيات والفقهيات، وتام أشار إلى أنه يصلح للقطعيات: وقسم  الاستقراء إلى قسمين 

  : ة بالاستقراء في عدة مسائل نذكر منها ما يلي      واستدل ابن قدام
 استدل بالاستقراء على حجية خبر الآحاد، فبعد أن أورد كثيرا من الوقائع التي عمـل فيهـا                  .1

فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر آحادهـا             « :الصحابة بخبر الآحاد، قال     
موع الأدلة المستفاد من استقرائها يشـبه العلـم   ، فالعلم الحاصل بمج »5 حصل العلم بمجموعها

  . الحاصل في التواتر المعنوي
                                                 

  .2/53الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ) 1(
هـ، لـه   541ن محمد بن قدامة المقدسي، أبو محمد، أحد كبار الفقهاء الحنابلة، ولد سنة              عبد االله بن أحمد ب    ) 2(

سـير أعـلام     : أنظر ترجميه في    . هـ  620توفي سنة   . المغني، والكافي، وروضة الناظر   : مصنفات كثيرة منها    
  .   1/459، وهدية العارفين للبغدادي، 22/165النبلاء للذهبي، 

  .1/19، 1995دار ابن حزم، : ، بيروت2نزهة الخاطر شرح روضة الناظر، طابن بدران، : أنظر) 3(
  .30: ، ص1981دار الكتاب العربي، : ، بيروت1ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ط) 4(
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  .93: المرجع السابق، ص) 5(



الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، إذا جـاءت في        :  واستدل أيضا بالاستقراء على أن ألفاظ        .2
لسان الشرع لا يراد بها إلا الحقيقة الشرعية دون حقائقها اللغوية، لأن استقراء وتصـفح عـادة                 

 ولا يكون مجملا،    « لهذه الألفاظ بيّن أنه لا يريد بها إلا المعنى الشرعي في الغالب            استعمال الشرع 
  »1.      لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لسائر الأحكام الشرعية

ودليله في إثبات حجية القياس هو الاستقراء، فبعد عرضه لأدلة إثبات القياس مـن القـرآن                 .3
وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور، إن لم يتواتر آحادهـا،             « :ل الصحابة، قال  والسنة وعم 

، فقد جعل ابن قدامة العلم الحاصل من استقراء جزئيـات   »2 حصل بمجموعها العلم الضروري
الأدلة الكثيرة قطعيا في إثبات حجية القياس، وإن كان آحادها لا يفيد إلا الظن، ولا يخلو مـن                  

  . حتجاج بهطعن يضعف الا
  واستدل باستقراء وتصفح أوامر الشرع في القرآن والسنة، فوجد أن الأمر إذا جاء بعد الحظر .4

ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر للإباحة بدليل أن أكثر        « :أفاد معنى الإباحة، حيث يقول      
   .      »3أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة

إذ لم يجعل الاستقراء من الأدلة الشرعية مثلما فعل الرازي قبلـه، فقـد                   إن ابن قدامة المقدسي     
  .استخدمه كدليل في إثبات كثير من القواعد الأصولية والفروع الفقهية

  
  4الإستقـراء عند ابن تيميـة: المطلب الرابع 

  
 كـثير مـن          انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية المنطق اليوناني، وهاجمه هجوما شديدا، وأثبت فساد           

  :مسائله، وقال بمذهب من حرّم الاشتغال بعلم المنطق، وقال في شرحه لموقف السلف من المنطق 
                                                 

  .154: ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ص) 1(
  .253: المرجع السابق، ص) 2(
  .174:  قدامة، روضة الناظر، مرجع السابق، صابن) 3(
  هـ661أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الدمشقي،شيخ الإسلام،أبو العباس،ولد سنة ) 4(

  انظر . هـ728توفي سنة . منهاج السنة، واقتضاء الصراط المستقيـم، والرد على المنطقيين:     له تصانيف منها 
  .6/80، وشذرات الذهب لأبن عماد الحنبلي، 1/105هدية العارفين للبغدادي، : في     ترجمته 
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زال نظار المسلمين يعيبون طريقة أهل المنطق، ويثبتون ما فيها من العيّ واللكنة، وقصور العقل،  وما« 
    »1.    ها إلى تقويم ذلكوعجز المنطق، ويثبتون أنها إلى فساد المنطق العقلي واللساني أقرب من

كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت       « :      وقد بيّن ابن تيمية خطأ كثير من مبادئ المنطق فقال         
   »2.   صدق كثير منها، ثم تبيّن لي فيما بعد خطأ طائفة منها

هذه النتيجة       ويؤكد ابن تيمية أن القياس الأرسطي المؤلف من مقدمتين إذا كان يفيد نتيجة، فإن               
ليس فيها فائدة جديدة، فيصبح القياس ـ برأي ابن تيمية ـ عديم الفائدة، ليس فيه استنتاج علـم    
مجهول أو حكم جديد، وكل أشكال القياس الأرسطي عند ابن تيمية هي تحصيل حاصل، وتأكيد لما                

  . هو موجود في المقدمات
   اليقيني، لأنه يعتمد على المقدمات الكلية، وهذه     وقد رفض ابن تيمية قولهم أن القياس يفيد العلم

3الكليات لا يمكننا أن نعلمها إلا عن طريق العلم بجزئياتها         
إن القضية الكلية نفسها    « : يقول ابن تيمية     .

، فالقضية الكلية التي هي أساس القياس الأرسطي، لا نصل           » 4هي بحاجة إلى البرهان لإثبات صدقها     
اللزوم، فمن عـرف  : فإن الحقيقة المعبرة في كل برهان ودليل هي         « ستقراء جزئياتها إلى العلم بها إلا با    

  .  ، ولا حاجة في كون المقدمات كلية أو جزئية»5 أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم
قراء      إن نظرية المعرفة عند ابن تيمية تقوم على أساس العلم بالقضايا الجزئية، وإثبات ذلك بالاست              

أو التلازم بين اللازم والملزوم، أو بين العلة والمعلول، فكلما كثرت المقدمات في القياس أو الاستقراء                
   .استطعنا أن نتوصل إلى نتائج أكثر يقينا، ولا معنى لحصر القياس في مقدمتين

                                                 
  .194: ابن تيمية، الرد على المنطقيين، مرجع سابق، ص ) 1(
  .3: المرجع السابق، ص ) 2(
محمد حسن الزين، منطق ابـن تيميـة ومنهجـه          . د  : وانظر  . 296و  251و  115:المرجع السابق، ص  ) 3(

  ، 1الفكري، ط
  .112: ، ص 1979المكتب الإسلامي، :   بيروت  
علـي سـامي النشـار،      : جلال الدين السيوطي، صون المنطق، تحقيق     : وانظر  . 252: المرجع السابق، ص  ) 4(

  :بيروت
  .221: م، ص1947    دار الكتب العلمية، 
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 القائمـة علـى        إن المنهج الاستقرائي عند ابن تيمية يقوم على العلم بالقضايا الجزئية المحسوسـة       
إن التجربة تحصل بنظره، واعتباره، وتـدبره، كحصـول         « :التجربة، يقول ابن تيمية في إثبات ذلك        

الأثر دائرا مع الأثر المعين دائما، فيرى العادة مستمرة، لا سيما إن شعر السبب المناسـب، فيضـم                  
   »1.   المناسب إلى الدوران مع السبر والتقسيم

مية الدوران والمناسب أصلا للتجربة، ويضيف إليهما السبر والتقسيم، ليحاصر               وهنا يجعل ابن تي   
التجربة ويبطل كل ما يفسدها، والدوران والسبر والتقسيم هي أهم مسالك العلة عند الأصـوليين،               

      .     وهي نفسها أهم قواعد الاستقراء في المنهج التجريبي حين يبحثون عن العلل الطبيعية
فض ابن تيمية المنطق الأرسطي، وحاول وضع منطق جديد يقوم على الاستقراء التجريبي،                  لقد ر 

  2.  وبذلك يكون أحد رواد المنهج الاستقرائي في علم أصول الفقه
  الحكم على كلّي « :أو هو  »3 الاستدلال بالجزئيات على الكلّي« :     عرّف ابن تيمية الاستقراء بأنه 

، وأنه يفيد اليقين إذا كان تاما تصفحنا فيه جميع الجزئيات، فـنحكم علـى                »4 بما تحقق في جزئياته   
  . جميعها بالقدر المشترك الذي توصلنا إليه بالاستقراء التام

استدلال «      وإذا كان الاستقراء عند أهل المنطق هو استدلال بجزئي على كلّي، فهو عند ابن تيمية              
وهـذا  «  بذلك الاستقراء نوعا واحدا يرجع إلى دلالة الالتزام،        ، ويجعل »5 بأحد المتلازمين على الآخر   

اللزوم يحصل به الاستدلال بأي وجه حصل اللزوم، وكلما كان اللزوم أقوى، وأتم، وأظهر، كانـت                
  .ويثبت ابن تيمية تلازم الحكم والعلة وجودا وعدما بدليل الاستقراء »6. الدلالة أقوى، وأتم، وأظهر

مية الاستقراء التام والناقص إلى علاقة اللـزوم الـتي هـي عنـده أصـل كـل            وقد رد ابن تي  
وإذا كان المدلول لازما للدليل، فمعلوم أن اللازم إما أن يكون مساويا للملزوم، وإمـا أن              « استدلال،

يكون أعم منه، فالدليل إما أن يكون مساويا للحكم المدلول في العموم والخصوص، وإما أن يكـون                 

                                                 
  .93:ابن تيمية، الرد على المنطقيين، مرجع سابق، ص) 1(
  .156، 155: محمد الزين، منطق ابن تيمية، مرجع سابق ، ص. د ) 2(
  .159: ابن تيمية، الرد على المنطقيين، مرجع سابق، ص) 3(
  .208:المرجع السابق، ص) 4(
  .202، 201: المرجع السابق، ص) 5(
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، فإذا كان اللازم مساويا للملزوم؛ أي عدد الأحكام الجزئية مساويا للحكم الكلّـي،               »1 أخص منه 
كان الاستقراء تاما، وإذا كان اللازم أعم من الملزوم؛ أي عدد الحكام الجزئية أقل من الحكم الكلّي،                 

 يكـون   كان الاستقراء ناقصا، ومن هنا يكون الاستقراء استدلالا بأحد المتلازمين على الآخـر، ولا             
  .2استدلالا بجزئي على كلّي

  
  3الإستقـراء عند الإمام الشـاطبي: المطلب الخامس 

  
     اهتم الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة بنظرية المقاصـد، فوضـع أصـولها                
وقواعدها، وفصّل مسائلها، وضبط فروعها، ولم يسبقه في ذلك أحد حتى نسب إليه علم المقاصـد،                

   4.كأن لم يتكلم فيه أحد قبله
، في شرحه لكليـات     5     واعتمد الشاطبي على منهج علمي أساسه الاستقراء بنوعيه التام والناقص         

وجزئيات المقاصد، وطرق إثباتها في الشريعة الإسلامية، وأكثر من الاستدلال بالاستقراء في إثبات أن              
دلة النقلية من القرآن والسنة، وعمل السـلف،        للشارع مقاصد في وضع الأحكام، فكان استقراء الأ       

   .  وتصفح الأحكام الشرعية وعللها، دليله لإثبات أن للشريعة مقاصد تريد تحقيقها في الخلق
     وقد جعل الشاطبي دليل الاستقراء أهم الطرق التي نبحث بها في الأدلة والأحكام الشرعية وتتبع               

الجزئية، والمقاصد الأصلية والتبعية، والدليل الاسـتقرائي هـو         عللها، لمعرفة مقاصد الشارع الكلية و     
منهج الإمام الشاطبي الذي استخدمه في دراسة علم أصول الفقه، وهو المنهج الذي يناسب البحـث                

                                                 
  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 7(
. 75: ، ص1986، نقد ابن تيمية للمنطق المشائي، بحـث لنيـل شـهادة الماجسـتير،        محمود يعقوبي . د  ) 1(

  .بتصرف
  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي، أصولي وفقيه مالكي، له مصنفات ) 2(

شجرة النور الزكيـة    : أنظر ترجمته في    . هـ  790توفي سنة   . الموافقات في أصول الشريعة، والاعتصام    :     منها  
  .1/18، وهدية العارفين للبغدادي، 1/231:لمخلوف، ص

:  و ص 253: ، ص 1997دار الكلمة، : ، مصر1أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، ط. د ) 3(
267.  
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  .3/298الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، : أنظر) 4(



مؤكدا أن الاستقراء هو دليله     ) الموافقات  ( في علم مقاصد الشريعة، وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه           
ولما بدا من مكنون السرّ، ووفق االله الكريم لما شـاء منـه             « : أو ينكر، فقال     الذي اعتمده فيما يقرر   

وهدى، لم أزل أقيد من أوابده، وأضم من شوارده تفاصيلا وجملا معتمدا على الاستقراءات الكلية،               
   »1.       غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية

والدليل الاستقرائي هو منهج الإمام الشاطبي في ما درسه من المسائل الأصولية، وخاصيته الـتي                    
امتاز بها في علم المقاصد ، وأطلق على هذا المنهج الجديد اسم الاستقراء المعنوي، قال الشاطبي رحمه                 

ما انطوت عليه من هـذه      ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية و         « :االله تعالى 
الأمور العامة على حدّ الاستقراء المعنوي، الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضـها إلى                 

 فلم يعتمد الناس    .. بعض، مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة              
 » في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص

2 .  
     ويرى الشاطبي أن قواعد أصول الفقه يجب أن تكون كلية قطعية، يرجع إليها في رفع كل خلاف             

إن أصول الفقه في الدين قطعيـة لا ظنيـة،          « :بين المجتهدين، وقطع لكل الشواغب، يقول الشاطبي        
ل ظـاهر   والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي، بيـان الأو               

 4، وهذه مسألة لم يأت فيها بطائل كما يقول الشيخ الطاهر بن عاشـور              »3 بالاستقراء المفيد للقطع  
ولكنها جديرة بالبحث والنظر ولو من باب تحرير محال التراع في كثير من القواعد الأصولية التي وقع                 

    .فيها الخلاف
ك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام قطعي        تصفح جزئيات ذل  « :     وعرّف الشاطبي الاستقراء بأنه     

 » أو ظني 
، فالغاية من الاستقراء عند الشاطبي الوصول إلى القواعد الكلية، والأحكام العامة، الـتي              5

لا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقـط،          « تضبط الجزئيات الكثيرة، فتعميم الحكم عند الشاطبي      

                                                 
  .1/23المرجع السابق، ) 5(
  .2/51ت، مرجع سابق، الشاطبي، الموافقا) 1(
  .1/29المرجع السابق، ) 2(
، 1985المؤسسة الوطنيـة للكتـاب،      : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الجزائر        ) 3(

  .07:ص
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المعنى  يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجري في الحكـم             استقراء مواقع   : بل له طريقان؛ الثاني     
   »1.    مجرى العموم المستفاد من الصيغ

     إن الحكم الثابت بدليل الاستقراء، له حكم العموم اللفظي، فإذا تمّ الاستقراء حكم به مطلقا على          
  .كل الجزئيات المستقرأة والمقدّرة

تام يفيد القطع، وناقص يفيد الظـن، وهـو التقسـيم           : عين       ويقسم الشاطبي الاستقراء إلى نو    
  .المعروف عند أهل المنطق، وعلماء الأصول

الاسـتقراء  (      وفي دراسته لمقاصد الشريعة يجعل نوعي الاستقراء قسما واحدا أطلق عليه اسـم              
  د العلم الضروري، ، والذي جمع فيه بين فكرة الاستقراء المنطقي، والتواتر المعنوي الذي يفي)المعنوي 

   .2  فأصبح الاستقراء عند الشاطبي نوعا واحدا يفيد القطع
     إن الاستقراء المعنوي الذي ابتكره الإمام الشاطبي يفيد القطع، وله قوة العموم اللفظي في إثبـات           
مقاصد الشريعة وعللها وأحكامها، فإذا اجتمعت الأدلة المختلفة حول أمر واحد كان حكما كليـا               

إذا تقررت عند المجتهد ثم استقرى معنى عاما من أدلة خاصة، واطرد له ذلـك               « :اما، قال الشاطبي    ع
المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعنّ، بل يحكـم عليهـا وإن كانـت                    

مـن  خاصة، بالدخول تحت عموم المعنى المستقرئ من غير اعتبار بقياس أو غيره، إذ صار ما استقرئ                 
، فالشاطبي يرى أن العموم كما يثبت بالصيغ اللفظية المعروفة،          3» عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة    

        .يثبت أيضا بالاستقراء المعنوي
  :      واستدل الشاطبي بالاستقراء في مسائل كثيرة نذكر منها ما يلي 

تكاليف والأحكام بـدليل     إثبات مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن للشارع مقاصد في وضع ال          .1
: ، قـال     »4أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معـا           « الاستقراء، فلما قرر  

                                                 
  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 5(
  م، 1989ورية ومقاصد التشريع الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،فهمي محمد علوان، القيم الضر. د) 1(

  . 249: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص. د : وانظر . 66:      ص
  .3/304الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 2(
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، وقسم أنواع المقاصد إلى »1 والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد« 
ل بالاستقراء علـى إثباتهـا واعتبارهـا        الضرورية، والحاجية، والتحسينية، واستد   : ثلاثة أنواع   

وذلك أن هذه القواعد الثلاث ـ الضـروريات، والحاجيـات،    « :مقصودة للشارع، حيث قال 
والتحسينيات ـ لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهـل الشـرع، وأن    

دلتها الكلية والجزئيـة، ومـا       ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أ       .اعتبارها مقصود للشارع  
    2». انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي

  ولعل أهم مسألة طبق فيها ـ الشاطبي ـ الاستقراء وبين فيها كونه« :     ويقول الدكتور الريسوني 
: اعد الثلاثـة  أهم مسلك لإثبات مقاصد الشريعة هي مسألة كون الشارع قاصدا للمحافظة على القو            

  : وبهذه الطريقة الاستقرائية تحدث عن إثبات الضروريات الخمس ..الضرورية والحاجية، والتحسينية، 
  3 ». الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

 أن الأصل في باب العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، وعدم الالتفات إلى المعـاني والعلـل،                 .2
 وأن الأصل في بـاب العـادات      4.أولها الاستقراء : ه الأصل بأدلة ثلاثة     ويستدل الشاطبي على هذ   

الالتفات إلى المعاني والعلل التي من أجلها شرعت الأحكام باتفاق الفقهاء، وقد استدل الشـاطبي               
.أولها الاستقراء: على هذا الأصل بثلاثة أدلة 

5  
تتنافى مع حكم العقل، واستدل الإمام       الأدلة والأحكام التي جاءت في الشريعة الإسلامية لا         .    3

الأدلة الشــرعية لا تنـافي      « :الشاطبي على ذلك بخمسة أدلة، أهمها الاستقـراء، حيث يقول          
  قضايا 
  والدليل على ذلك من وجوه . العقول

                                                 
  .سابق، نفس الصفحةالمرجع ال) 4(
  .2/51المرجع السابق، ) 5(
  الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة،: وانظر. 247: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص. د ) 1(

  .20:      مرجع سابق، ص
  .2/300الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 2(
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أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين، فلو نافتها لم تكن أدلة للعباد على                : أحدها  
  .حكم شرعي

  .أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليف بما لا يطاق: والثاني 
  .أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام: والثالث 
  .أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من ردّ الشريعة به: والرابع 

  1. » لعقول، بحيث تصدقها العقول الراجحةأن الاستقراء دلّ على جريانها على مقتضى ا: والخامس 
   2:قسم الشاطبي أفعال المكلف التي تعلق بها حكم االله تعالى إلى ثلاثة أنواع  .4
  .ما هو حق خلص الله تعالى، مثل العبادات، فليس للمكلف حق التنازل عنه  . أ 

  ل المقذوف أو ما اجتمع فيه الحقان والغالب حق االله تعالى، مثل حد القذف، فلا يسقط بتناز.    ب
  .عفوه عن القاذف

ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد هو الغالب، مثل القصاص من القاتل، فيجوز للمكلف إسقاط                 .ج 
  .حقه أو التنازل عنه بالعفو، ويبقى حق االله فيه

     وأكد الشاطبي أن كل فعل كان من حقوق االله تعالى فلا خيرة فيه للمكلف، ولا يجوز له إسقاطه                 
  .بحال

أما حقوق االله تعالى فالدلائل على أنها       « :    واستدل على هذه القاعدة بالاستقراء التام، حيث يقول          
وأعلاهـا الاسـتقراء التـام في مـوارد الشـريعة           . غير ساقطة، ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة      

   3.» ومصادرها
  
  
  
  

                                                 
   .28 ـ 3/27المرجع السابق، ) 4(
دار : ، دمشق 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ط. د : ، وانظر 319 ـ 3/318المرجع السابق، ) 5(

  .1/152الفكر، 
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  الفصل الأول
  عهتعريف الاستقراء وحجيته وأنوا

  
  :وفيه ثلاثة مباحث 

  تعريف دليل الاستقراء:   ـ المبحث الأول 
  أدلة العمل بالاستقراء:                                ـ المبحث الثاني 

  حجية الاستقراء وأنواعه:      ـ المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  تعريف دليل الاستقراء

  
  :وفيه مطلبان 
  تعريف الدليل : المطلب الأول
  مفهوم الاستقراء : المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  

  : تمهيد 
       

الاستقراء، ولذا نحتاج لتحديـد     : الدليل، ولفظ   :      دليل الاستقراء مركب إضافي يتكون من لفظ        
الدليل، والاسـتقراء، في المطلـبين      : مفهوم دليل الاستقراء ومعناه إلى تعريف وشرح الألفاظ التالية          

  : لتاليين ا
  

  تعريف الدليل:  المطلب الأول 
  

  
52 
  

  



.، الذي يلزم من العلم به علم بشيء آخر1هو ما يستدل به، بمعنى المرشد عن الشيء: ، لغة الدليل
2
    

3هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري:      أما اصطلاحا 
.   

  : شرح التعريف 
ل الدليل العقلي والدليل السمعي، والمركب منهما،       ما، اسم موصول يشم   :  ما يمكن التوصل     )1

  .ما يفيد القطع وما يفيد الظن
     ويكفي في الدليل إمكانية التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى المطلوب الذي نبحث عنـه بكلفـة                

لأن العلم بالحكم بعد العلـم      « ومشقة، وليس ضروريا التوصل إلى النتيجة، فيجوز التوصل وعدمه،        
    ». 4 إنما هو بطريق جري العادةبالدليل
، ويطلق على النظر بالقلب بمعـنى التفكـر،         5النظر لغة، تأمل الشيء بالعين    :  بصحيح النظر    )2

 ».إعمال العقل في الأشياء للوصول إلى معرفتها« والتفكر هو حركة النفس في المعقولات أو
6   

.لذهن للوصول منها إلى مجهولاتفهو ملاحظة المعلومات الموجودة في ا:  أما النظر اصطلاحا 
7
   

     والنظر الصحيح هو ما توفرت فيه شروطه، وكان مؤديا إلى نتيجة صحيحة، فخرج بهذا القيـد                
  . النظر الفاسد لانتفاء وجه دلالته، أو لفساد آلة النظر

وهو المعلومات التصديقية، بإدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعـة، مـع             :  مطلوب خبري    )3
  : عان لذلك، وهو قسمان الإذ

                                                 
، 3،1994دار صادر،ط :، وابن منظور، لسان العرب،بيروت    4/1698الجوهري، الصحاح، مرجع سابق،     ) 1(

11/248.  
  .55: جاني، التعريفات، مرجع سابق، صالجر) 2(
والآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بـن         .1/124محمد المحلي، شرح جمع الجوامع، مرجع سابق،      : أنظر) 3(

  محمد،
  .1/11م، 1983دار الكتب العلمية، :     الإحكام في أصول الأحكام، بيروت

د : وانظر. 1/125وامع للمحلي، المرجع السابق،     تقـريرات الشربيني على حاشية البناني مع شرح جمع الج        ) 4(
  .94: م، ص1985دار الوفاء، : ، المنصورة1محمد الحفناوي، التعارض والترجيح، ط.   

  .5/215، وابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 2/830الجوهري، الصحاح، مرجع السابق، ) 5(
  .1/142المحلي، شرح جمع الجوامع، مرجع السابق، ) 6(
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  . وهو ما لا يحتاج إلى نظر:     ـ  ضروري 
.وهو ما يحتاج إلى نظر وفكر:     ـ  ونظري 

1
   
  :      وينقسم الدليل باعتبار ما يفيده إلى ما يلي 

  .   العالم حادث: وهو ما أوصل إلى المطلوب على سبيل القطع، مثل قولنا :  الدليل القطعي   . أ 
الدخان دليل علـى    : وهو ما أوصل إلى المطلوب على سبيل الظن، مثل قولنا           : الدليل الظني     .ب 

  . النار
  :      وقد اختلف علماء الأصول في تقسيم الدليل إلى قطعي وظني على مذهبين 

 ومن وافقه إلى أن الدليل ما يمكن التوصل به إلى العلـم بمطلـوب               2ذهب الآمدي : المذهب الأول   
ـ العلم القطعي الضروري، فخصصوا اسم الدليل بالقطعي منـه، واسـم   خبري، ويقصد ـ بالعلم   

.الأمارة بالظني
3   

العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية              « :     قال الآمدي   
   ».4   حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه

يشمل القطعي والظني، وأنه لا فرق بينهما في التسـمية          ذهب الجمهور إلى أن الدليل      : المذهب الثاني   
  وشمل التعريف ـ أي تعريف الدليل ـ الدليل القطعي كالعالم« : قال في شرح جمع الجوامع .بالدليل

  ».5   لوجود الصانع، والظني كالنار لوجود الدخان
حكام الشرعية أدلة قاطعة،    إعلم أن االله لم ينصب على جميع الأ       « :في البحر المحيط  1وقال الزركشي      

بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد، لقيام الـدليل القـاطع                 
       ».2                 عليه، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية فقد تتعارض في الظاهر

                                                 
  . 5: الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص: أنظر) 2(
. هـ 631هـ ، وتوفي سنة 551علي بن أبي علي محمد بن سالم، أبو الحسن الآمدي الشافعي، ولد سنة ) 3(

، 5/101شذرات الذهب لأبن عماد الحنبلي، : في أنظر ترجمته . الإحكام في أصول الأحكام: من مصنفاته 
  .1/707وهدية العارفين للبغدادي، 

  .5: الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص: وانظر. 1/11الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ) 4(
  . 1/15المرجع السابق، ) 5(
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  .1/127محمد المحلي، شرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ) 1(



   ».3    ن يكون قطعيا أو ظنياكل دليل شرعي إما أ« :     وقال الشاطبي 
     إن الاستقراء بمفهوم التتبع والتصفح لجزئيات أمر معين حتى نصل إلى حكم يصبح دليلا علـى                
   .تعميمه على جميع الجزئيات أو أغلبها، فإذا كان تاما فهو دليل قطعي، وإن كان ناقصا فهو دليل ظني

نطبق على معنى الاستقراء وتناسـبه كآليـة عقليـة               وكل المعاني اللغوية والاصطلاحية للدليل ت     
  :تستخدم في الاستدلال، وهذا ما نلاحظه في المطلب الثاني 

  
  مفهـوم الاستقــراء: المطلب الثاني 

  
هو مصدر الفعل المزيد استقرى، يستقري، استقراء، وهو مشتق من الفعل الثلاثي       :      الاستقراء لغة   

 :يقول الخليـل بـن أحمـد   .   يعني التتبع لمعرفة حالة الشيء المقصودالمجرد، قرى يقرو قروا، الذي

4ويستقريها ويقروها إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها، ومازلت استقري هذه الأرض قرية قرية«
.   

     فالاستقراء من خلال هذا النص هو عملية تصفح وملاحظة لتحديد خصائص الأشـياء، وهـذا     
ظور، وأن دلالة التتبع في الاستقراء تعني الفحص والملاحظة لمعرفة خصـائص            المفهوم أشار إليه ابن من    

قرا الأرض قروا واقتراها وتقراها واستقراها يتبعها أرضا أرضا، وسار فيها ينظر            « :الشيء، ولهذا قال    
 حالها وأمرها 

5
، وينقل عن اللحياني ما يدل على أن الاستقراء هو ظاهرة تتبـع أجـزاء الشـيء                  »

قروت الأرض، سرت فيها، وهو أن تمر بالمكان ثم تجوزه إلى غـيره، ثم إلى موضـع آخـر،                   « :بقوله
6. »وقروت بني فلان واقتريتهم واستقريتهم، مررت بهم واحدا واحدا

    
                                                                                                                                                             

 ـ794هـ ، وتوفي سنة     745 بن عبد االله الزركشي، المصري الشافعي،ولد سنة         محمد بن بهادر  ) 2( مـن  . هـ
  . 2/174هدية العارفين، : أنظر ترجمته في . البرهان في علوم القرآن، والبحر المحيط في الأصول: مصنفاته 

 عبد القادر عبـد االله      :الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله، الشافعي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق               ) 3(
  .1/35، و 6/108، وزارة الأوقاف الكويتية، 1992دار الصفوة، :  ، الغردقة 2العاني، ط

  .3/15الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 4(
  . 6/2461الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، : أنظر) 5(
  .15/175ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، : أنظر) 1(
  مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي شبري، : وانظر.بق، نفس الصفحةالمرجع السا) 2(
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  .20/71، 1994دار الفكر، :     بيروت



:  واستقرأ الأمـور     1.التتبع، واستقريت البلاد تتبعها، يخرج من أرض إلى أرض        :      والاستقراء هو   
  2. وخواصهاتتبعها لمعرفة أحوالها

     إن المدلول اللغوي للفظة ـ الاستقراء ـ هو تتبع الشيء بجزئياته لتحديد خواصه، باسـتعمال    
الحس والمشاهدة والحواس في هذا التتبع، لمعرفة حقيقة الشيء والحكم عليه، وهذا مـا يشـير إليـه                  

  : البحتري عند وصفه رسوم إيوان كسرى في قصيدته السينية، فيقول 
  3يهم ارتيابي حتى       تتقراهم يداي بلمسيغتلي ف

  .أي تتفحصهم وتتبعهم يداي حتى أزيل الشك وأعرف حقيقتهم
مأخوذ من قولهم قرأت الشيء قرآنا، أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، لتلاوته             : والاستقراء أيضا   

  . وفهم معانيه
  4.واستقرأ على وزن استفعل، وهو فعل للطلب، أي طلب إليه أن يقرأ

     وهذه المعاني اللغوية السابقة هي المناسبة لمفهوم الاستقراء اصطلاحا، فهو عملية تتبع وتصفح عن              
طريق الحواس بالملاحظة والمشاهدة المختلفة، لمعرفة حقيقة الأمور، والعلاقة التي تربط بينها، والحكـم              

  .العام الذي يحكم جزئياتها
ية والأحكام الفرعية والظواهر المختلفة، ويتفحصها بالملاحظـة        فالمستقري يقوم بجمع الأدلة الجزئ    

  والمشاهدة والنظر العقلي، وتتبعها واحدة واحدة، لاستنباط الحكم الذي يعمم على الجزئيات المستقرأة
  .  أو القاعدة الكلية التي تحكمها

  : الإستقـراء اصطلاحا 
ة للاستقراء، وكلها تتفق حول معنى واحـد        يذكر علماء المنطق تعريفات كثير    : ـ التعريف المنطقي    

  تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلّي« :هو 
5

الاستدلال بالحكم الجزئـي علـى الحكـم    « : ، أو هو  »
                                                 

الفيروزآبادي، القاموس المحيط،طبعـة دون تـاريخ،       : وانظر. 6/2461الجوهري، الصحاح، مرجع سابق،     ) 3(
  :بيروت

  .4/377    دار المعرفة، 
  .259:م، ص1977المكتبة العصرية، : ، بيروت2 الفيومي، المصباح المنير، طمحمد بن علي) 4(
  .2/1157ديوان البحتري، تحقيق كامل الصيرفي، ) 5(
  .132 ـ 1/129ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ) 6(
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  . 188:عبد الرحمن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق،ص) 1(



فالغاية من الاستقراء المنطقي الوصول إلى الحكم الكلّي الذي يعمـم علـى الجزئيـات                .  »1 الكلّي
   2.د المناطقة القطع لاحتمال تخلف جزئيالمستقرأة والمحتملة، فالاستقراء لا يفيد عن

  :         يقول صاحب السلم 
  .وإن بجزئي على كلي استدل        فذا بالاستقراء عندهم عقل

اختلفت تعريفات علماء الأصول للاسـتقراء، وإن اتفقـت في جوهرهـا،              : ـ التعريف الأصولي    
  .سب رأيناوسنذكر أهمها مع مناقشتها، ثم نختار التعريف المناسب ح

تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على      « :الاستقراء هو : تعريف الإمام الغزالي رحمه االله تعالى        .1
  . »3 أمر يشمل تلك الجزئيات

  :     يعتبر تعريف الغزالي أصح تعريف للاستقراء، ووجه صحته المميزات التالية 
  .زيادة على المعنى المنطقي4اشتماله على المعنى اللغوي  . أ 
ـ أمور ـ تشير إلى أن الاستقراء يستخدم في مجالات كثيرة وعلوم مختلفة مثل، الأدلـة   كلمة    .ب 

  . وغيرها..الشرعية والأحكام الفرعية، وتقعيد القواعد الفقهية والأصولية واللغوية 
يشمل التعريف جميع أنواع الاستقراء التام والناقص؛ ما تصفح فيه القليل والكثير والأكثـر،                .ج 

 من علماء الأصول والمنطق يرجحون تعريف الغزالي على غيره من التعريفـات             وأكثر المحققين 
    5.الأخرى للاستقراء

إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعـض        « :الاستقراء هو   : تعريف الإمام الرازي رحمه اله تعالى        .2
   »6. الجزئيات

                                                 
: هـ ، المطبعة الميمونـة الشـرفية، ص       1298ري على متن السلم للأخضري، ط     الباجوري، حاشية الباجو  ) 2(

129.  
  .2/346الشربيني، تقريرات الشربيني على حاشية البناني، مرجع سابق،  ) 3(
  .1/51الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ) 4(
  . 140: صهـ ، 1350الصبان، محمد بن علي الصبان على شرح الملوي، مطبعة البابي الحلبي، ) 5(
حاشية العطار علـى  : وانظر. 11 ـ  6/10الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، مرجع سابق، : أنظر) 6(

: هــ ، ص   1345شرح زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي في المنطق ، مطبعة دار إحياء الكتب العربيـة،                
105.  
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  .6/161الرازي، المحصول، مرجع سابق، ) 1(



 لاحظ على هذا التعريف ما     ـ  عرف الرازي الاستقراء بعد أن جعله أحد الأدلة المختلف فيها، ون
  :   يلي      
  .يغلب عليه المعنى المنطقي وهو إثبات الكلي بالجزئي، ولم يذكر المعنى اللغوي ـ التتبع ـ  . أ 
جعل الاستقراء نوعا واحدا هو الناقص الذي يتم فيه تصفح بعض  الجزئيـات ولا يشـترط                   .ب 

  .اءاستقراء أكثرها أو أغلبها، وهذا شرط يخالف طبيعة الاستقر
الاستقراء في التعريف هو استقراء فقهي ينظر إلى نتيجة الاستقراء وهي حكم الجزئي المتنـازع                .ج 

  .عليه
  الذي اعترض بع علـى الشـافعية في   1اشترط استقراء ـ بعض الجزئيات ـ ليزيل الإشكال    . د 

  .المسائل الفقهية التي لم يستقرأ فيها إلا القليل مثل، أقل مدة الحيض، ومدة الحمل
تتبع الحكم في جزئياته عل حالة « :الاستقراء هو :   رحمه االله تعالى 2ف الإمام القرافيتعري .3

 ».يغلب على الظن أنه في صورة التراع على تلك الحالة
3   

  ـ  استدرك القرافي في تعريفه للاستقراء بعض النقائص الموجودة في تعريف الرازي، ونلاحظ عليه    
  :        ما يلي 

 تعريف القرافي غايته الحكم على الجزئي محل التراع، وإلحاق النادر في الحكم الاستقراء في  .أ 
  .بالغالب، وهو معنى الاستقراء الفقهي، فيخرج بهذا أنواع الاستقراء الأخرى

  .الاستقراء في هذا التعريف لا يفيد إلا الظن، فلا يشمل الاستقراء التام الذي يفيد القطع  .ب 
الاستدلال بثبوت الحكم للجزئيات علـى      « :الاستقراء هو   : عالى  رحمه االله ت  4تعريف البنـاني  .4

   ».1 ثبوته للكلي لتلك الجزئيات
                                                 

  .م السابقة، نفس الصفحاتشروح السل: أنظر) 2(
كان إماما في الفقه والأصول، على      . هـ626أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المالكي، ولد سنة           ) 3(

. هـ  684: توفي سنة   . الذخيرة، الفروق، شرح المحصول، تنقيح الفصول     : مذهب مالك،له مصنفات منها   
، 1/188: ، وشجرة النور الزكية لمخلوف، ص     128 :الديباج المذهب لابن فرحون، ص    : أنظر ترجمته في    

  . 1/99وهدية العارفين للبغدادي، 
دار الفكـر،    :، بيروت 1القرافي، شرح تنقيح الفصول في مختصر المحصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط            ) 4(

  .448:، ص1973
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  ، كان ماهرا في العلوم النقلية عبد الرحمن بن جاد االله المالكي، المكنى بأبي زيد، من بنـانة، قرية بمصر) 1(



، دون نسـبته إلى     3، والدكتور وهبـة الزحيلـي     2ـ  اختار هذا التعريف الدكتور مصطفى البغا       
صاحبه أو ذكر مصدره، ونلاحظ على هذا التعريف إلى جانب الملاحظات السابقة على تعريـف               

  :  ما يلي الرازي
اقتصر في التعريف على غاية الاستقراء وهي حكم الاستقراء، وجعله دليلا يستدل بـه علـى                  . أ 

  .الجزئيات المحتملة
يغلب على هذا التعريف الاستقراء الفقهي، وقد تأثر البناني في هذا التعريف بصاحب السـلم،              .ب 

  .حيث جعله نوعا من الاستدلال لإثبات الأحكام الفقهية
تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عـام،          « :الاستقراء هو   : بي  تعريف الشاط  .4

   ».4 إما قطعي وإما ظني
  ـ  فالاستقـراء عند الشاطبي تتبع للمعاني والعلل والمقـاصد التي يستخلصها من نصوص كثيرة،      

  : يلي        ووقائع مختلفة، ليترلها مترلة العموم اللفظي، ونلاحظ على التعريف ما 
قصر تعريف الاستقراء على تتبع العلل والمعاني لمعرفة مقاصد الشرع الكلية والجزئية، وحـين                . أ 

جاء لاستخدام الدليل الاستقرائي استعمله في إثبات المقاصد وغيرها من القواعد الأصولية التي             
  .قررها في كتابه ـ الموافقات ـ 

اللفظي المستفاد من الصيغ في الحكم على جميع        جعل التعميم المستفاد من الاستقراء مثل العموم          .ب 
  .، وبالتالي يجعله صيغة من صيغ العموم5الجزئيات والأفراد

                                                                                                                                                             
شجرة النـور   : أنظر ترجمته في  . هـ1198:حاشية على شرح المحلي، توفي سنة       :     والعقلية، له مؤلفات منها     

  .   1/555، وهدية العارفين للبغدادي، 1/342الزكية لمخلوف، 
، 1982مع، طبعة دار الفكر، البناني، عبد الرحمن بن جاد االله، حاشية على شرح المحلي عل جمع الجوا) 2(
2/346.  
  .648: دار الإمام البخاري، ص: مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دمشق . د ) 3(
  .2/916وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، . د ) 4(
  .3/298الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 5(
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  .3/298 و 3/260المرجع السابق، ) 6(



ذكر الشاطبي في هذا التعريف أنواع الاستقراء بما تفيده من قطع وهو التام، أو ظـن وهـو                    .ج 
له نوعـا   ويتجاهل هذا التقسيم الذي تردد عند الأصوليين والمناطقة، ويجع        « الاستقراء الناقص 

   2.، ويسميه الاستقراء المعنوي1 »   واحدا يفيد القطع سواء كان تاما أو ناقصا
والخلاصة أن دليل الاستقراء هو تتبع وتصفح أمور جزئية ومعرفة حكم كل جزئي، والاستدلال              

  .به في تعميم ذلك الحكم على جميع الجزئيات بما فيها محل التراع
 للاستقراء هو تعريف الإمام الغزالي لأنه يشمل تصفح الأدلة الشرعية                وأفضل التعريفات الأصولية  
  .والأحكام الفقهية والعلل والمعاني

    إن دليل الاستقراء منهج بحث في العلوم الشرعية، يقوم على أسس وقواعد ثابتة، يستخدم لإثبات               
لأدلة والأحكام الشرعية، وهو    القواعد الكلية التي تحكم جزئيات الشريعة في علومها المختلفة، خاصة ا          

   3.دليل له صلة وثيقة بنظرية القياس
     وسنذكر في الفصل القادم ـ إن شاء االله تعالى ـ الأدلة التي تثبت وجود دليـل الاسـتقراء في     

  .العلوم الشرعية، وأدلة العمل به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .249: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص. د ) 1(
  .62 ـ 61: فهمي محمد علوان، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص. د ) 2(
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  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 3(



  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  أدلة العمل بالاستقراء

  
   :وفيه أربعة مطالب

  أدلة العمل بالاستقراء من القرآن: المطلب الأول 
  أدلة العمل بالاستقراء من السنة: المطلب الثاني 

  عمل السلف بالاستقراء: المطلب الثالث 
  دليل الاستقراء من المعقول: المطلب الرابع 
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  أدلة العمل بالاستقراء من القرآن الكريم: المطلب الأول 
  

أساس جميع العلوم الإسلامية، ومصدرها الأول، أولى أهمية كـبيرة للاسـتدلال                 القرآن الكريم   
والبرهان المبني على منهج علمي، فكانت أول الآيات التي نزلت تتكلم عن العلم وتدعو إليـه، قـال       

. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم     . 1خلق الإنسان من علق   . اقرأ باسم ربك الذي خلق    [  :تعالى
 ونجد الآيات الكثيرة والمتنوعة التي تمثل الدليل العلمي الذي اتخذه القـرآن              ، 2]ان ما لم يعلم   علم الإنس 

  .منهجا في إثبات حقائق العقيدة وحقائق مادية علمية مختلفة
     والمتتبع لنصوص القرآن الكريم يجد الكثير من الآيات التي تدعو وتحث على استخدام الطريقـة                

بحث من أجل المعرفة العلمية لسنن االله تعالى في تاريخ الأمم السابقة، أو سننه في               الاستقرائية منهجا لل  
  .خلق الكون وتسييره

     وأكتفي بذكر بعض الآيات القرآنية التي تؤكد الترعة الاستقرائية، وتثبت العمل بالاستقراء مـن              
  .القرآن الكريم

 فانظروا كيف كـان عاقبـة        فسيروا في الأرض   4من قبلكم سنن   3قد خلت [ : قال تعالى     . أ 
  5.]المكذبين

     إن االله تعالى يأمرنا بالسير في الأرض من قرية إلى قرية والنظر في أحوال الأمم السابقة، وتصـفح          
جزئيات تاريخها، وكيف كانت عاقبة المكذبين منهم، واكتشاف أسباب هلاكهـم، واسـتنتاج أن              

  .السنن التي توجد فيها الأسباب نفسهاحكمة االله تعالى تقتضي تطبيق القوانين نفسها و
     فالدليل الاستقرائي الذي يقوم على تتبع الأحداث والوقائع الجزئية هو الذي يوصل الفكـر إلى               

   1.إدراك تلك القوانين والسنن المطردة، التي نقيس عليها حال الأمم اليوم بحالها في السابق

                                                 
  .جمع علقة، وهي قطعة من الدم الجامد: علق ) 1(
   ).5 ـ 1(  سورة العلق، الآيات رقم )2(
  .مضت وانقضت: خلت ) 3(
  .طرائق، ووقائع: سنن ) 4(
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  .137: سورة آل عمران، الآية رقم ) 5(



، ف بدأ الخلق ثم االله ينشئ النشأة الآخـرة قل سيروا في الأرض فانظروا كي   [ : قال تعالى     .ب 
   2 ].إن االله على كل شيء قدير

     يأمرنا االله تعالى في هذه الآية بالسير في الأرض ودراسة نشأتها وتكوينها، ثم النظـر بالملاحظـة                 
والاستنتاج ـ من خلال تصفح المخلوقات الكثيرة ـ لاكتشاف القوانين التي تبين كيف خلقها االله،   

  3.ا هو المنهج الاستقرائيوهذ
 وقد أحطنا بما لديـه    : [ ، وقال أيضا    4 ]فاتبع سببا ،وآتيناه من كل شيء سببا    : [ قال تعالى     .ج 

   5 ].خبرا، ثم اتبع سببا
     إن القرآن الكريم يقرر أن لكل ظاهرة إنسانية أو طبيعية سببا، ومعرفة الأسباب تساعد على فهم                

 وأهم طرق الكشف عن هذه الأسباب المنهج الاستقرائي الـذي           حقائق الظواهر مهما كان نوعها،    
  6.وضع القرآن الكريم أسسه وقواعده منذ أربعة عشر قرنا

  7 ].أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلاّ: [ قال تعالى   . د 
اعلم أن االله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص بـن              « :      وقال صاحب أضواء البيان     

إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا، بالدليل المعـروف عنـد الجـدليين بالتقسـيم           : ائل السهمي قوله  و
  .والترديد، وعند الأصوليين بالسبر والتقسيم، وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل

  :     وضابط هذا الدليل العظيم أنه مركب من أصلين 
  .، وهو المعبر عنه بالتقسيم عند الأصوليينحصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر: ـ أحدهما 
  هو اختبار تلك الأوصاف المحصورة، وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها،: ـ والثاني

                                                                                                                                                             
غــازي عنايـة،    . و د   . 191: عبد الرحمن حبنكة الميداني، ضوابط المعـرفة، مرجع سـابق، ص         : أنظر) 6(

  منهجية 
  .118: ، ص1985عث، دار الب: ، قسنطينة 1    البحث العلمي، ط

  .19: سورة العنكبوت، الآية رقم ) 1(
  .191: حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص : انظر ) 2(
  .84 ـ 83: سورة الكهف، الآيتان رقم ) 3(
  .89 ـ 88: سورة الكهف، الآيتان رقم ) 4(
  .116: ، صغازي عناية، منهجية البحث العلمي عند المسلمين، مرجع سابق. د ) 5(
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  .79 ـ 78: سورة مريم، الآيتان رقم ) 6(



  .    كما سترى إيضاحه إن شاء االله تعالى، وهذا الأخير هو المعبر عنه عند الأصوليين بالسبر
يمة يحصر أوصاف المحل في ثلاثة، والسبر الصحيح يبطل اثنين               والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكر     

  .منها ويصحح الثالث
  قولك أنك تؤتى مالا وولدا يوم القيامة لا : ـ أما وجه حصر أوصاف المحـل في ثلاثة فهو أنا نقول 

  :    يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء 
اء المال والولد يوم القيامة مما كتبه االله في         أن تكون اطلعت على الغيب، وعلمت أن إيت       : أولا   •

  .اللوح المحفوظ
  .أن يكون االله أعطاك عهدا بذلك، فإنه إن أعطاك عهدا لن يخلفه: الثاني  •
  .أن تكون قلت ذلك افتراء على االله من غير عهد ولا إطلاع غيب: الثالث  •

مبطلا لهما بأداة   ]م اتخذ عند االله عهدا      أطلع الغيب أ  [      وقد ذكر االله تعالى القسمين الأولين في قوله       
  .فتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على االله. الإنكار،ولا شك أن هذين القسمين باطل

أنها لن  :      وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن وائل هذه، هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود               
ة البقرة، وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق، وهو أنهـم            تمسهم النار إلا أياما معدودات في سور      

قالوا ذلك كذبا من غير علم، وحذف في البقرة ـ قسم اطلاع الغيب المذكور في مريم ـ وذلك في   
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند االله عهدا فلـن يخلـف االله                  : [قوله تعالى   

  » . 2                  ]1 لا تعلمونعهده أم تقولون على االله ما
     ووجه الاستدلال بهذه الآيات، أن القرآن الكريم استخدم أهم طرق الاستقراء ـ وهـو السـبر    
والتقسيم ـ الذي يستعمله الأصوليون في إثبات العلة الشرعية وأحد أهم مسالك العلة، ويقوم فيـه   

من بين الأوصاف الموجودة في الحكم، ثم اختبـار         المجتهد بحصر الأوصاف التي تصلح لأن تكون علة         
  3.هذه الأوصاف واحدا واحدا، وإلغاء ما لا يكون صالحا للعلية بدليل يدل على عدم صلاحيته

                                                 
  .79سورة البقرة، الآية رقم ) 1(
المطابع الأهليـة،   : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الرياض              ) 2(

  367 ـ 4/365، 1983

  
64 
  

  

  .1/671 وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،. د ) 3(



فالسبر والتقسيم في حقيقته عملية استقراء وتتبع لجميع الأوصاف التي يمكن أن تكون علة أو               
لا، وقد تكرر استعمال القرآن لدليل السبر والتقسيم في         دليلا، وحصره ثم إلغاء ما لا يصلح علة أو دلي         

  1.أكثر من موضع
من أعظم طرق الحصر    « :وقد بين صاحب أضواء البيان أن السبر والتقسيم هو استقراء، فقال            

العقل والاستقراء، فالاستقراء من طرق الحصر قطعا، وقوله بحثت فلم أجد غير هذا اسـتقراء منـه                 
     2. » لأوصاف المحل

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فـارجع              : [ قال تعالى     . ه 
  4]ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. 3البصر هل ترى من فطور

  .5]…قل انظروا ماذا في السماوات والأرض: [         وقال أيضا 
المنهج الاستقرائي بالملاحظة والمشاهدة والنظر، مشـيرا       يحدد القرآن الكريم في هذه الآيات أسس       

إلى أهميتها في المعرفة العلمية، فاالله تعالى يحث الإنسان على النظر والملاحظة العلمية الدقيقـة، وبهـذا               
  .يوجه العقل والذهن مع الحواس إلى اكتشاف الحقائق العلمية

مون شيئا وجعل لكم السمع والأبصـار  واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعل: [ قال تعالى    . و 
ما ليس لك بـه علـم إن السـمع           7ولا تقف : [ وقال أيضا    ،   6 ]والأفئدة لعلكم تشكرون  

  8 ]والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

                                                 
، سورة المؤمنون، الآيـة  ]33[، سورة الطور، الآية ]144 ـ  143[سورة الأنعام، الآيتان: المواضع هي ) 4(
]92.[  
  .120: الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ص) 1(
  .شقوق: فطور ) 2(
  .4 ـ 3: سورة الملك، الآيتان رقم ) 3(
  .101: سورة يونس، الآية رقم ) 4(
  .78: سورة النحل، الآية رقم ) 5(
  . لا تتبع: لا تقف ) 6(
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  .36: سورة الإسراء، الآية رقم ) 7(



     يؤكد القرآن الكريم أن الحواس هي أهم الوسائل التي يستخدمها الإنسان في المعرفة العلمية، وأمر               
 استعمال الحواس والعقل، وتبين هذه الآيات أن الاستنباط العقلي الذي لا يستخدم وسيلة              بالتثبت في 

  .الملاحظة الدقيقة الثابتة والمشاهدة الصحيحة لا قيمة له
     وانطلاقا من هذه الدعوة القرآنية إلى الملاحظة والمشاهدة، كان للقرآن الأثر البـارز في توجيـه                

  1. المنهج الاستقرائي التجريبيالعقل والفكر الإسلامي إلى
. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المـوقنين         : [ قال تعالى     .ز 

فلمـا رأى   . قال لا أحب الآفلـين    3عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل         2فلما جنّ 
. الضـالين القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القـوم                 

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إنـي بـريء ممـا        
  4].تشركون 

                                                

  
يذكر القرآن في هذه الآيات أحد أسس المنهج الاستقرائي ـ وهو الفرض ـ الذي نلمسـه في         

ة، فاستقرأها واحدة   طريقة سيدنا إبراهيم وهو يبطل الفروض الثلاثة التي احتمل أن تكون آلهة معبود            
واحدة، ووجدها تشترك في أنها متغيرة غير ثابتة، وحادثة لا تصلح أن تكون إلها، فقد استدل سيدنا                 

    5.إبراهيم الخليل بطريقة الدليل الاستقرائي لإثبات أن االله تعالى هو المعبود وحده بحق
 الملك إذ قال إبـراهيم      ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه أن آتاه االله          : [ قال تعالى     .ح 

ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فـإن االله يـأتي بالشـمس مـن                   
وإذ قال إبـراهيم     : [، وقال أيضا    6]…المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر         

رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة                

 
، 91، و   61: عبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصوله وتطوره، مرجع سابق، ص            . د  ) 8(

  .93و
  .أظلم عليه الليل: جنّ ) 1(
  .غاب : أفل) 2(
  .79 ـ 76: سورة الأنعام، الآيات رقم ) 3(
  .65: عبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء، مرجع السابق، ص. د ) 4(
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  .257: سورة البقرة، الآية رقم ) 5(



صرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم              من الطير ف  
  .1] أن االله عزيز حكيم

     استخدم القرآن الكريم في هاتين الآيتين التجربة المحسوسة والمشاهدة لإثبات قدرة االله تعـالى في               
  .إحياء الموتى وتسيير الكون، وإثبات عجز الإنسان أمام هذه القدرة

لقرآن الكريم بعد دعوته إلى الملاحظة الدقيقة، والمشاهدة العلمية، ووضع الفروض الممكنـة،                  إن ا 
كان له الأثر الكبير في توجيه العقل إلى المنهج الاستقرائي التجريبي، الذي أسس قواعده علماء أصول                

  . الفقه، انطلاقا من الترعة الاستقرائية التي جاء بها القرآن الكريم
  أدلة العمل بالاستقـراء من السنة النبوية: ني المطلب الثا

  
     السنة النبوية المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، لا تذكر مصطلح الاستقراء، وهذا لا يعني أنهـا لم                 
تشر إلى معنى الاستقراء كمنهج بحث يعتمد على تتبع الجزئيـات وتفحـص صـفاتها وخواصـها                 

  .القواعد الكليةللاستدلال بها في تعميم حكمها ووضع 
     وسنذكر بعض الأحاديث التي اشتهرت عند الأصوليين، واستدلوا بهـا علـى حجيـة العمـل                

  : بالاستقراء، ومن أهمها ما يلي 
إنكم تختصـمون  : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن أم سلمة رضي االله عنها قالت          . أ 

 له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت         إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي         
 إنما يحكم   «  :3 قال النووي  2).له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما اقطع له به قطعة من النار               

                                                 
  .259: سورة البقرة، الآية رقم ) 6(
، فـتح  7169: موعظة الإمام للخصـوم، حـديث رقـم         : الأحكام، باب   : أخرجه البخاري في كتاب     ) 1(

، 1713: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث رقـم        : الأقضية، باب :  ، ومسلم في كتاب     )13/157(
: قضاء القاضي إذا أخطأ، حـديث رقـم         : ، وأخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب      )3/1337(الصحيح  
 ـ  : آداب القضاة، باب    : ، والنسائي في كتاب     )3/301(، السنن   3583 : ديث رقـم    الحكم بالظاهر، ح
  ).8/625(، السنن 5416

  
67 
  

  

هـ 676هـ ، وتوفي سنة     631أبو زكريا يحي بن شرف بن مر النووي، المحدث الفقيه الشافعي، ولد سنة              ) 2(
هدية العـارفين   : أنظر ترجمته في    . رياض الصالحين، وشرح صحيح مسلم، ومنهاج الطالبين      : ، من مصنفاته    

  .513: ي، ص، وطبقات الحفاظ للسيوط2/524للبغدادي، 



، واستدل الرازي بهذا الحديث على وجوب العمـل          »1 بين الناس بالظاهر واالله يتولّى السرائر     
  2.بالاستقراء

ن القاضي مأمور أن يحكم بالحق الذي ظهر له من تتبع واستقراء            ووجه الاستدلال بهذا الحديث، أ    
الأدلة والقرائن الظاهرة التي تشهد أمامه ويقدمها كل من الخصمين، فالقرائن حالات جزئية يستقرئها              
القاضي حتى يطمئن إلى الحكم الذي يصدره، ويزداد اطمئنانا بقيمة الحكم كلمـا كثـرت الأدلـة                 

  .والقرائن
  إذا رأيتم الرجل : (  سعيد الخـدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال عن أبي.    ب

   3).يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان 
     فالشهادة بالإيمان على الإنسان حكم بالظاهر، مأخوذ من حالات جزئية وقرائن مختلفـة مثـل               

يقوم مقام الجزئيات الكثيرة التي تجتمـع فتفيـد         المشي إلى المسجد والصلاة فيه، وتكرار هذه المظاهر         
  .حكما واحدا هو الشهادة له بالإيمان

     فالحالات الجزئية المختلفة والمتكررة والتي تفيد حكما واحدا، دلّت عليه تلك الظواهر الجزئية هو              
  .حكم ظاهر بدليل الاستقراء، وهو ظن معمول به في أحكام الشريعة

يا رسـول   : (  االله عنه أن أعرابيا أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال              عن أبي هريرة رضي   .  ج
  . االله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته

  .  هل لك من إبل؟: فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
  . نعم: فهل فيها من أورق؟ قال : قال. حمر: ما ألوانها؟ قال : نعم، قال : قال 

  .فأنّى هو ؟: لى االله عليه وسلم فقال رسول االله ص

                                                 
  .12/5دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1984، 3النووي، شرح صحيح مسلم، ط) 3(
  .6/161الرازي، المحصول، مرجع سابق، ) 4(
، السـنن   2617: ما جاء في حرمة الصـلاة، حـديث رقـم           : الإيمان، باب : أخرجه الترمذي في كتاب     ) 1(
)5/14( ،  

، )1/263(، السنن   802: لزوم المساجد، حديث رقم     : لجماعات، باب   المساجد وا :     وابن ماجة في كتاب     
  بشر المشّائين في الظلم إلى المساجد، : وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، باب
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  ،  )1/468(، 801:     حديث رقم 



وهذا لعله يكون نزعه    : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        . لعله يا رسول االله نزعه عرق له      : قال  
    1).عرق له 

  2.وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه:      قال النووي 
عا السائل إلى استقراء حالات الإبل      ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم د  

  .ومعرفة علة وجود اللون الأسود في الإبل الحمر
     وهذا يستلزم استخدام طريقة الاستقراء وقواعد البحث عن العلل، وهـو توجيـه نبـوي إلى                

  . استخدام المنهج الاستقرائي في البحث والاستدلال
  عمل السلف بالاستقراء: المطلب الثالث 

  
هج الاستقرائي هو الوسيلة التي اعتمد عليها علماء المسلمين في استخراج قواعد اللغة العربيـة                   المن

وضوابطها، وبعد استقصاء وتتبع معظم التراكيب العربية ومفرداتها ومشتقاتها، استخرجوا علم النحو            
  .والصرف والعروض

ئفة من المسائل الفقهيـة المتنـاثرة في             وكان الاستقراء أحد الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في طا         
أبواب الفقه الإسلامي، والوسيلة التي استنبطوا بها القواعد الفقهية العامة والخاصة، باستقراء الفـروع              

،ومعتمدهم في وضع بعض القواعد الأصولية، كما كان دليلهم في ترجيح بعض            3الفقهية المبنية عليها  
). الموافقـات (ث، التي ذكر طائفة منها الإمام الشاطبي في كتابه          المذاهب الأصولية في كثير من المباح     

  .وسنذكر أمثلة مختلفة ومتنوعة، عمل فيها السلف الصالح بالدليل الاستقرائي

                                                 
رجه أبو داود، كتـاب     ، وأخ )2/1137(، الصحيح   1500: أخرجه مسلم في كتاب اللعان، حديث رقم        ) 2(

الطلاق، : ، والنسائي في كتاب     )2/279(، السنن   2260: إذا شك في الولد، حديث رقم       : الطلاق، باب   
  ). 6/489(، السنن، 3478: إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، حديث رقم : باب 

  . 10/134النووي، شرح مسلم، مرجع سابق، ) 3(
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  ).بتصرف (189: نكة الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، صعبد الرحمن حب) 1(



، فقد ترك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضـي االله            1عمل الصحابة بقاعدة سدّ الذرائع      . أ 
اجبة، وترك عثمان بن عفان رضي االله عنـه         ، حتى لا يظن أنها و     2عنهما العمل بسنّة الأضحية   

  3.القصر في منى وأتمّ الصلاة في حجته بالناس
     وإنما أخذوا بهذا سدا للذريعة، مما ثبت لديهم من جزئيات كثيرة استقرءوها من أدلة شـرعية،                

قولـوا  يا أيها الذين آمنـوا لا ت      : [ وشاهدوها في تطبيقات النبي صلى االله عليه وسلم، كقوله تعالى         
ولا تسـبوا الـذين     : [ ، وقال أيضـا     5]وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألـيم        4راعنا

  6.]…يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم 
من : (      وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            

نعم، يسـبّ أبـا     : يا رسول االله وهل يشتم الرجل والديه، قال         : الوا  الكبائر شتم الرجل والديه، ق    
  7).الرجل فيسبّ أباه ويسبّ أمه فيسبّ أمه 

     وهذه النصوص وأمثالها جزئيات خاصة ومختلفة لا تجتمع إلاّ في معنى سدّ الذرائع ووجوب العمل               
الى ورسوله سدّ الذرائع المفضية ومن تأمل ـ الشريعة ـ مصادرها ومواردها ـ علم أن االله تع   « .بها

  »8 .         إلى الحرام بأن حرمها ونهى عنها

                                                 
  .3/300الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 2(
  ).1/581(، السنن  1866: الضحايا، حديث رقم : أخرجه البيهقي في كتاب المناسك، باب) 3(
 ـ1960: الصلاة بمنى، حديث رقم: أخرجه أبو داود في كتاب مناسك الحج، باب       ) 4( وروى (،1964م ، ورق

  أبو داود
  أن عثمان بن عفان أتمّ الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس:     عن الزهري قال 

  .2/199السنن، ).     أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع 
  .أمر من المراعاة، وهي كلمة سبّ عند اليهود: راعنا ) 5(
  .103: سورة البقرة، الآية رقم ) 6(
  .109: سورة الأنعام، الآية رقم ) 7(
  ). 1/92(، الصحيح 146: أكبر الكبائر، حديث رقم: رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب) 1(
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  .3/135دار الجيل، : ابن قيّم الجوزية، أعلام الموقعين، تحقيق طه عبد الرؤوف، طبعة بدون تاريخ، بيروت) 2(



عمل الإمام مالك رحمه االله تعالى بالاستقراء في إثبات حجية خبر الواحد والعمل بالقياس، لأنه                 .ب 
استقرأ موارد الشريعة ومصادرها فوجدها أثبتت العمل بخبر الآحاد، لأن الصحابة رضـي االله              

  1.ون بخبر الآحاد ويحتجون بهعنهم يكتف
ومن تتبـع عمـل     « : بالاستقراء على حجية العمل بخبر الآحاد فقال         2     واستدل الإمام الشوكاني  

   ».3     الصحابة من الخلفاء وغيرهم، وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة
 الشريعة، وعلى رأسهم الإمـام الشـاطبي        استدل علماء الأصول بالاستقراء في إثبات مقاصد        .ج 

رحمه االله تعالى، وسنذكر بعض أقوال العلماء التي يؤكدون فيها على أن الاستقراء هـو أهـم             
  .أدلتهم في إثبات مقاصد الشرع

   » .5   إن الاستقراء دلّ على أن االله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد«  :4ـ  قال الإمام البيضاوي

شا   والمعتمد أنا استقرينا أنها وضعت لمصالح العباد، استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا « :طبي وق

ما

 7.« 

                                                

ال ال ـ  
6     ». غيره

م الغزالي إلى الدليل الاستقرائي الذي ثبتت به مقاصد الشريعة الإسـلامية والمصـالح                  ـ  وأشار الإ
ود الشرع، لا بدليل واحـد  وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقص«   :المرسلة فقال

 وقال في موضع    واصل معيّن، بل بأدلة خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق            
 

قيطي، نشر البنود شرح مراقي السـعود، طبعـة وزارة الأوقـاف المغربيـة،             عبد االله بن إبراهيم الشن    : انظر) 3(
2/257.  

  .351: هـ ، ص1327، المطبعة المولوية، سنة 1    ومحمد الولاتي، فتح الودود على مراقي السعود، ط
 توفي إرشاد الفحول، ونيل الأوطار،: من مؤلفاته. هـ1173أبو عبد االله محمد بن علي الشوكاني، ولد سنة ) 4(

  .2/365هدية العارفين للبغدادي، : أنظر ترجمته في . هـ 1250سنة 
  .49: الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق،ص) 5(
التفسـير،  : عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي، القاضي الشافعي، فقيه وأصولي، له تصانيف منها                 ) 6(

، وطبقـات   1/462هدية العـارفين للبغـدادي،      : في  انظر ترجمته   . هـ  685توفي سنة   . ومنهاج الأصول 
  .5/59الشافعية للسبكي، 

  .3/62دار الكتب العلمية، : ، بيروت1995محمد بن علي البيضاوي، منهاج الأصول، ط) 7(
  .2/76الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 1(
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  .1/295الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ) 2(



وكون هذه المعاني مقصود عرفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتـاب                 « :آخر  
   ».1 مرسلةوالسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، تسمّى لذلك مصلحة 

  
  إثبات الاستقـراء بالمعقول: المطلب الرابع 

  
     يفيد الخبر المتواتر العلم القطعي واليقيني، لأن العقل والعادة يقطعان بحصول ذلك، فخبر عـدد               
كبير من الناس بحادثة رأوها حين نسمع الخبر من أحدهم نصدقه مع احتمال الكذب، ولكن إذا تكرر       

 آخر، يقوى في النفس العلم بصحة وقوع الحادثة، وهكذا ينمو ذلك العلم             الخبر نفسه من شخص إلى    
وأساس العلم الضـروري في   « .حتى يصل درجة القطع، فنحكم بالعقل على صحة الخبر المنقول إلينا

الخبر المتواتر، اجتماع عدّة قرائن تعطي نفس الحكم، والقرائن هنا حالات جزئية يتتبعها الباحث حتى               
فإذا كانت تلك القرائن متفقـة في        »2. الحكم القطعي الذي جاءت به تلك القرائن الكثيرة       يصل إلى   

  .اللفظ عبر عنها بالتواتر اللفظي، وإن كانت متفقة في المعنى دون اللفظ عبر عنها بالتواتر المعنوي
نا على حاتم        والتواتر المعنوي إنما حصل باستقراء جزئيات مختلفة تتفق على معنى واحد، فقد حكم            

  .بالجود، بنقل وقائع مختلفة متعددة تفوق الحصر، لا تتفق إلاّ في معنى الجود
وكذلك وجدنا أن رفع الحرج في الشريعة ثبت من وقائع كثيرة، كالتيمم عنـد فقـد المـاء،                  «      

 مما يستنتج منه حكم عام هو رفـع الحـرج في          .. والفطر والقصر في السفر، وإباحة الميتة للمضطر        
الشريعة الإسلامية، وكان ذلك نتيجة للاستقراء الذي ثبت به معنى عام تواترت جزئيات كثيرة على               

فالاستقراء يثبت حكم كل جزئي والعقل يحكم بتعميمه على كل الجزئيات مثلـه مثـل      »3 .تأكيده
عـل دليـل    التواتر المعنوي، فهو في حقيقته استقراء لجزئيات مختلفة اتفقت على معنى واحد ممـا يج              

 .الاستقراء مشابها للتواتر المعنوي في ما يفيده من العلم

                                                 
  .1/311المرجع السابق، ) 3(
  .67:عبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء، مرجع سابق، ص.  د )4(
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: ، دمشق 1محمد حسن مصطفى البغا، درء المفسدة في الشريعة الإسلامية أصوله وضوابطه وتطبيقاته، ط            . د  ) 1(
  .3/299الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، : وانظر. 41: ، ص1997دار العلوم الإنسانية، 



 والمتتبع لجذور منهج الاستقراء المعنوي في علم مصطلح الحديث سيجد أنه قد اسـتعار منـه    «     
فكرة التواتر المعنوي، والذي يتم باستقراء العقل لمعاني يستخلصها من مجموعة من الجزئيات، فبالتواتر              

وكثير من الوقائع الكبيرة في التاريخ      ..  نعلم أن هناك مدينة تسمى بغداد، حتى ولو لم ندخلها            المعنوي
  .وردت لنا عن طريق التواتر ونصدق حوادثها رغم عدم رؤيتنا لها

      والتواتر المعنوي يفيد العلم الضروري، الذي لا يحتمل الشك أو الظن، ويصف الإمام الغـزالي               
  1.وكأن هذا مدرك سادس من مدارك العلم: رفة بقوله هذا النوع من المع

     إن منهج الاستقراء المعنوي كانت فكرته موجودة في علمي أصول الفقه ومصطلح الحـديث إلاّ               
أنها كانت غامضة ومتداخلة في المباحث المختلفة، فجاء الشاطبي فاستخلص الفكرة مـن مظانهـا،               

 الذي جمع بين فكرة الاستقراء من علم المنطق والتواتر مـن            وصاغها مبدأ أساسيا يستند عليه المنهج     
علم الحديث، كما قام بدراسة تطبيقية لهذا المنهج فاستخلص من مقاصد الشارع خمـس كليـات                

وقد شـاعت   . أساسية، ورأى أنه لا توجد جزئية في الشريعة إلاّ وتنضم تحت كلية من هذه الكليات              
 الموافقات حتى كأنك تقرأ كتابا في المنهج، وهذا مـا كـان             فكرة الاستقراء المعنوي في كل كتاب     

يهدف إليه الإمام الشاطبي في الحقيقة، لأنه أدرك أن علم أصول الفقه في حاجة إلى المنهج أكثر مـن                   
    » 2.حاجته إلى المذهب

كثيرة اتفقت      والخلاصة أن الاستقراء يفيد العلم الذي يفيده التواتر المعنوي، لأنه استقراء لجزئيات         
على حكم واحد، والاستقراء تواتر لجزئيات مختلفة تفيد حكما واحدا يوجد في جميعها، فكل استقراء               

  3.ولو كان ناقصا يعتبر تواترا معنويا
  
  
  
  

                                                 
  .46 ـ 1/45، مرجع سابق، الغزالي، المستصفى) 2(
  .66 ـ 65: فهمي محمد علوان، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص. د ) 3(
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  .3/298الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، : انظر ) 4(



  
  
  
  

  المبحث الثالث
  حجية الاستقراء وأنواعه

  
  :وفيه مطلبان 

  حجية الاستقراء:                           المطلب الأول 
  أنواع الاستقراء: طلب الثاني الم

  
  
  
  
  
  
  
  

  حجية الاستقـراء: المطلب الأول 
  

     الاستقراء منهج بحث وأحد الأدلة العقلية التي يستخدمها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي في كـل               
  .مسألة لم يرد فيها نص صريح

ختلف فيها، وقد اختلفوا         والاستقراء كأحد طرق الاستدلال، يذكره علماء الأصول في الأدلة الم         
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  :في حجيته على مذهبين 
، يستدل به في إثبات  1ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الاستقراء حجة       :  المذهب الأول  )1

  .الحكم الشرعي أو وضع القواعد الفقهية أو الأصولية
لاّ صورة التراع   الاستقراء بالجزئي على الكلّي، إن كان تاما، أي بالكل إ         «  :2قال ابن السبكي    . أ 

فهو « :وقال المحلّي في شرحه على جمع الجوامع         »3. فقطعي، أو ناقص أي بأكثر الجزئيات فظني      
      »4 .     ..دليل قطعي في إثبات الحكم إذا كان تاما 

،  »5 وهو حجة بلا خـلاف    « :بعد تعريفه الاستقراء التام     ) البحر المحيط   ( وقال الزركشي في      .ب 
   »6 .   الأصح أنه يفيد الظن الغالب« : الاستقراء الناقص وقال بعد تعريفه

وقد اختلف في هذا النوع ـ أي الاسـتقراء   « :وقال ابن السبكي بعد ذكر أنواع الاستقراء   .ج 
   »7.   الناقص ـ، واختار المصنف أنه حجة وبه نقول

وبيّنت أنواعه،         وغالب كتب أصـول الشافعية هي التي تكلمت عن دليل الاستقـراء، وعرفته            
  وذكرت أدلة حجيته، وفرعت عليه الفروع الفقهية، وقد عدّه الأسنـوي في شرحه على المنهاج من

  8.الأدلة المقبولة عند الشافعي رحمه االله تعالى
  يؤكد الإمام القرافي والإمام الشاطبي أن دليل الاستقراء حجة عند الإمام مالك رحمه االله تعالى،   . د 

 »وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء« :افي بعد تعريفه الاستقراء        قال القر
1.  

                                                 
  .2/917وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، . د ) 1(
  له مؤلفات. هـ 727 بن علي بن تمام السبكي الشافعي، ولد سنة عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي) 2(

  : انظر ترجمته في . هـ771توفي سنة . رفع الحاجب، وجمع الجوامع، وتكملة الإبهاج:     أصولية كثيرة منها 
  .4/184    الأعلام للزركلي، 

  .2/345م، 1982، سنة ابن السبكي، عبد الوهاب، جمع الجوامع مع شرح المحلي، طبعة دار الفكر) 3(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 4(
  .6/10الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ) 5(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 6(
م، 1995دار الكتـب العلميـة،      : عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب، الإبهاج شرح المنهاج، بيروت         ) 7(
3/173.  
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  .649:ر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صمصطفى البغا، أث. د : انظر) 1(



وهو أمر مسلّم به عنـد أهـل   « :       ويقول الشاطبي بعد تعريفه الاستقراء، وما يفيده من أحكام      
     »2 .العلوم العقلية والنقلية

ضحة أن المالكية يعتمدون         وقد استدل الشاطبي بالاستقراء في كثير من المسائل، مما يدل دلالة وا           
   3.الاستقراء دليلا شرعيا في استنباط الفروع الفقهية

  4:وقال صاحب مراقي السعود   . ه 
                     ومنه الاستقـراء بالجـــزئي             على ثبوت الحكـم للكــلّي

  تفــاق                   فإن يعـمّ غير ذي انشقــاق             فهـو حجــة بالا
                     وهو في البعض إلى الظن انتسب             يسمى لحوق الفرد بالذي غلب  

  :5وقال ابن عاصم   . و 
                     وهاك الاستقـراء خذه رسمـا              تتبع الجـزئي حكما حكمـا

  الحكـم بحيثمـا يـرد                   ثم يرى والحكـم فيه يطـرد               بذلك 
                     فيحصل الظـن بأن ما قصـد             يكون حكمه كحكم ما وجد
  .                   وربما قد ينتهـي في الشـرع               لأن يفيـد فيه حكـم القطع

   »6.    ين حجة وكل من النوع« :وقال ابن النجار الحنبلي بعد تعريفه الاستقراء التام والناقص   .ز 
الحنفية أكبر المذاهب الفقهية التي بنت أصولها وقواعدها علـى الاسـتقراء،            : المذهب الثاني    )2

لم يعترف الحنفية بالاستقراء بصفته دليلا مستقلا في إثبات الأحكام، ذهابا منهم إلى أنـه               « ولكن

                                                                                                                                                             
  .257/ 2نشر البنود، مرجع سابق، : وانظر. 448: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص) 2(
  .3/298الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 3(
  650: مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص. د : انظر) 4(
  .2/257عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، مرجع سابق، : انظر) 5(
  يحي بن محمد الولاتي، بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الأصول، بهامش فتح الودود على مراقي ) 6(

  .137: هـ ، ص1327المطبعة المولوية، : ، فاس 1    السعود، ط
  :محمد الزحيلي، الرياض. ن النجار، محمد بن أحمد عبد العزيز الفيومي، شرح الكوكب المنير، تحقيق، د اب) 7(
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  .4/418م، 1993    مكتبة العبيكان، 



 راجـع إلى العـرف      راجع إلى القياس إذا دلّ على وصف معتبر جامع لجميع الجزئيات، أو أنـه             
    »1. والعادة

     ويذكر الحنفية الاستقراء وهم يستدلون للأحكام الشرعية، ومن ذلك ما ذكـروه في سـجود               
التلاوة، حيث ينفون وجود سجدة ثانية في سورة الحج، وأن الأمر في الآية إنما هو للصـلاة، قـال                   

           .2] وافعلوا الخير لعلكم تفلحـون     يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم       [ :تعالى
والسجدة الثانية في الحج للصلاة عنـدنا، لأنهـا مقرونـة بـالأمر     « : في فتح القدير   3ابن الهمام  قال

:         بالركوع، والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركـن الصـلاة بالاسـتقراء، نحـو                    
4] اسجدي واركعي مع الراكعين[ 

 « 
5.  

     والخلاصة التي توصلنا إليها أن المالكية والشافعية والحنابلة يحتجون بالاستقراء، بينما ذهب الحنفية             
  .إلى العمل به، دون اعتباره دليلا شرعيا مستقلا

     والظاهر أن جميع المذاهب يعتبرون الاستقراء حجة فيما يفيده من الأحكام الشرعية، وإن اختلفوا              
   6.عتماد عليهفي مدى الا

  أنـواع الاستقـراء: المطلب الثاني 
  

الاسـتقراء التـام،   :      يقسم علماء الأصول ـ مثل أهل المنطق ـ الاستقراء إلى قسـمين همـا     
  .والاستقراء الناقص، وسأعرف كلاّ منهما على حدة مبينا ما يفيده

        »7. هتتبع جزئيات كلّي ليثبت حكمها ل« وهو : الاستقراء التام : أولا 
                                                 

  .2/917وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، . د ) 1(
  .75: سورة الحج، الآية رقم ) 2(
فـتح  : من مصنفاته   . هـ  790الحنفي، المعروف بابن الهمام، ولد سنة       كمال الدين محمد بن عبد الواحد،       ) 3(

  . 3/36، والفتح المبين للمراغي، 2/201هدية العارفين، : انظر ترجمته في . القدير، شرح الهداية للمرغيناني
  .43: سورة آل عمران، الآية رقم ) 4(
  دار : م، فتح القدير، طبعة دون تاريخ، بيروتالشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بان الهما) 5(

  .1/464    إحياء التراث، 
  .651: مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص. د ) 6(
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  .2/345المحلي، شرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ) 1(



إن الاستقراء التام هو ما يكون فيه حصر لجميع الجزئيات، ثم تعميم حكم واحد علـى تلـك                       
  . الجزئيات ليتعدى بذلك الحكم إلى إثباته في صورة التراع

      فالاستقراء التام يستلزم تصفح جميع الجزئيات ليحكم بها على جميع الجزئيات بـنفس الحكـم،              
 من الاستقراء بالقياس المقسم، ويستعمل غالبا في العقليات، ونادرا ما يستعمل في             ويعرف هذا النوع  

  .الشرعيات
     ويفيد هذا النوع من الاستقراء العلم القطعي في ثبوت الحكم لكل فرد على الإجمال، لثبوتـه في                 

 ـ   :  مثاله   1.كل فرد على الإطلاق والعموم، مما يثبت نفس الحكم لصورة التراع           ن وجـود   لا بـد م
  2.الطهارة في كل صلاة، فرضا كانت أم نافلة

   »3 .    تتبع أكثر جزئيات كلّي ليثبت حكمها له« وهو: الاستقراء الناقص : ثانيا 
     فالاستقراء الناقص هو ما لا يكون فيه حصر لجميع الجزئيات، بل يكتفى فيـه بتصـفح أكثـر                  

 فالحكم في الاستقراء الناقص نشأ عن تتبع أكثـر          .الجزئيات، ليحكم بما ثبت فيها على كل الجزئيات       
الجزئيات، بحيث يغلب على الظن عموم الحكم لجميع الجزئيات بما فيها صورة التراع، والجزئيات غير               

  .المستقرأة
     ويصطلح الفقهاء على تسمية الاستقراء الناقص بالأعمّ الأغلب، أو إلحاق الفرد بالغالب، وهـذا              

وذهب الإمـام   . لغالب دون القطع باتفاق العلماء، لاحتمال تخلف بعض الجزئيات        النوع يفيد الظن ا   
  . 4الرازي إلى أن الاستقراء الناقص لا يفيد إلاّ الظن إلاّ إذا أيده دليل منفصل

واقتضى كلامه أن الخلاف إنما هو في  هـل يفيـد            « :     وقال الزركشي في توجيه مذهب الرازي       
   »5.     لظن المستفاد منه هل يكون حجة أم لا ؟ والمذهب الأولالظن أم لا ؟ لا في أن ا

                                                 
  .2/346البناني، حاشية على شرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ) 2(
  .6/10 المحيط، مرجع سابق، الزركشي، البحر) 3(
  .المحلي، شرح جمع الجوامع، المرجع السابق، نفس الصفحة) 4(
  .6/161الرازي، المحصول، مرجع سابق، ) 5(
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  .6/11الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ) 6(



      فالظن المستفاد من الاستقراء الناقص مبني على الأغلب، والأحكام الشرعية إنما بنيت على الأغلب
  1.العام، لأنه عندما نجد أكثر الجزئيات على صفة معينة فيغلب على الظن أن الباقي كذلك

إن اعتبار جميع الجزئيات ما عدا صورة التراع        « :لعبادي في حاشيته على المحلي           وذكر ابن قاسم ا   
في النوع الأول، وأكثر الجزئيات ما عدا صورة التراع في النوع الثاني، يلزم عنه خروج مـا يكـون                   

  .بنصف الجزئيات فأقل، فلا يكون استقراء بهذا الاعتبار
لفقهاء فيها على الاستقراء مع أنه لم يقع فيها استدلال               وعلى هذا يشكل الأمر في مسائل استند ا       

   »2.  بجميع الجزئيات ولا بأكثرها
     وهذا الإشكال الذي اعترض به ابن قاسم يظهر في كثير من الفروع الفقهية التي لم يتتبع فيها إلاّ                  

يقيد بالبعض، وينبغي   فالوجه ترك التقييد بالأكثر في الناقص، بل        « :القليل من الجزئيات، ولذلك قال      
    »3 . ضبط البعض بما يحصل معه ظن عموم الحكم

 أن هذا الإشكال غير وارد أصلا، ويجب البقاء على التقييد بـالأكثر في              4     ويقرر الشيخ الشربيني  
فإن قلت كيف يصح الاستقراء الناقص في أكثر الحيض وأقله وغالبـه،            « :الاستقراء الناقص، فيقول    

يمكن بالسؤال من أهل الأقطار والعدول، واعلم أنه        : قلت  . لنساء في زمن الشافعي بعيد    وتتبع أكثر ا  
وقع في هذا الموضع اشتباه كثير بسبب عدم تمييز اصطلاح الأصوليين عن اصـطلاح أهـل الميـزان                  

  . »5 فأحسن فيه التأمل
  
  
  

  
                                                 

  .1/52الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ) 1(
ومحمد بن علـي الصـبان،      . 652: ا، مرجع سابق، ص   مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيه     : انظر) 3(و  ) 2(

  حاشية     
  .141: على شرح الملوي على السلم، مرجع سابق، ص    
حاشـية علـى    : من مؤلفاته . هـ  1326الشيخ عبد الرحمن بن محمد الشربيني، الفقيه الشافعي، توفي سنة           ) 4(

   . 2/250الاعلام للزركلي، : انظر ترجمته في . شرح جمع الجوامع
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  .2/346الشربيني، تقريرات على حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي، مرجع سابق، ) 5(



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  علاقة الاستقراء بالأدلة الشرعية

  
  :باحث وفيه سبعة م

  علاقة الاستقراء بالقرآن الكريم:  ـ المبحث الأول 
  علاقة الاستقراء بالسنة النبوية:                          ـ المبحث الثاني 

  علاقة الاستقراء بالإجماع:                           ـ المبحث الثالث 
  اء بالقياسعلاقة الاستقر:                           ـ المبحث الرابع 

  علاقة الاستقراء بالمصالح المرسلة:     ـ المبحث الخامس 
  علاقة الاستقراء بسد الذريعة:   ـ المبحث السادس 
  علاقة الاستقراء بالعرف:                           ـ المبحث السابع 
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  :تمهيــد 

  
عية والاقتصادية والسياسية،   الشريعة الإسلامية نظام متكامل وشامل لكل ميادين الحياة الاجتما        

وأحكامها في جميع هذه المجالات تجرى على نسق واحد لا تتغير بتغير المكلفين ولا تختلف بـاختلاف                 
  .الزمان والمكان 

وقد اتفقت جزئيات الشريعة وكلياتها اتفاقاً لا مكان فيه للاختلاف والتناقض، ولذلك جاءت             
مقصدها الأول، وهو تحقيق مصـالح العبـاد في العاجـل         أحكامها منسجمةً مع غايتها في التشريع و      

  .والآجل، بجلب المصالح  لهم ودفع المفاسد عنهم
ويؤكد القرآن الكريم هذا الاتفاق والتكامل، وينفي كل اختلاف أو تناقض يمكن أن يكون في               

  غير االله  أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند      [تعالى في ذلك     يقول االله . أدلة الشريعة وأحكامها  
  .1]  لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

     ومن تأمل نصوص القرآن والسنة سيكتشف الانسجام الكامل والتوافق التام بين أدلة الشـريعة              
  .المختلفة في جزئياتها وكلياتها 

وإن تعدد الأدلة وتنوع مصادرها ما زاد الشريعة إلا انسجاماً ووحدة واتساعاً ومرونـة مـع                
  .ى جوهرها وأصولهامحافظتها عل

 والشريعة المحمدية مترلة على هذا الوجه ، ولذلك كانت محفوظة           «: ويقرر الشاطبي هذه المعاني فيقول    
، لأنها ترجع إلى حفظ     2]إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      [في أصولها وفروعها كما قال تعالى       

وهي أصـول   .. اجيات والتحسينيات   المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والح        
الشريعة وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، هذا وإن كانت وضعية لا عقلية، فالوضـعيات قـد                 

وعلم الشريعة من جملتها، إذ العلـم بهـا مسـتفاد مـن             .. تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي     
عقل مجموعة في كليات مطردة عامة ثابتة غير        تصير في ال  الاستقـراء العام الناظم لأشتات أفرادها حتى       

  3.» …زائلة ولا متبدلة
  ـــــــــــــــ

  .81: سورة النساء، الآية رقم ) 1(

  
81 
  

  



  .9: سورة الحجر، الآية رقم ) 2(
  .1/77الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 3(

  وحـدة متكاملـة        والشاطبي في هذه العبارات يبين أن الشريعة الإسلامية نصوصـاً وأحكامـاً             
  . يخدم بعضها البعض في انسجام كلي يربط بين جزئياتها وكلياتها

العموم والاطراد، فلذلك جرت الأحكام     :  إحداها   «: وهذا ما يؤكده الشاطبي بعد ذلك حيث يقول       
الشرعية في أفعال المكلفـين على الإطلاق، وان كانت آحادها الخاصة لا تتناهـى، فلا عمل يفرض               

ولا سكون يدعى، إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيبـاً، وهو معنى كونها عامة وإن              ولا حركة   
فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما، فهو راجع إلى عموم كالعرايا وضرب الدية على العاقلـة                 

 الثبـوت من غير زوال، فلذلك    :  والثانية  ... والقراض والمسـاقاة، والصاع في المصراة وأشباه ذلك      
لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً، ولا تخصيصاً لعمومها، ولا تقييد لإطلاقها، ولا رفعها لحكـم مـن                  
أحكامها، لا بحسب عموم المكلفـين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمـان،               
 ولا حـال دون حـال، بل ما أثبت سبباً فهو سبب أبداً لا يرتفع، وما كان شرطاً فهو أبداً شرط،                  

.   »وما كان واجبًا فهو واجب أبداً، أو مندوباً فمندوب وهكذا جميع الأحكام 
1     

     وإذا تأكد هذا الاتفاق في الشريعة وعدم الاختلاف، يجدر بنا أن نثبت ذلك من خلال دراسـة                 
  .علاقة الاستقراء بالأدلة الشرعية

لشرعية التي كان له فيها أثر كبير، ويشـمل              وننبه هنا أننا سنقتصر على علاقة الاستقراء بالأدلة ا        
  :هذا الفصل المباحث التالية 
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  ــــــــــــ
   .78/ 1المرجع السابق، ) 1(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  علاقة الاستقراء بالقرآن الكريم

  
  : وفيه ثلاثة مطالب 

  تعريف القرآن الكريم: المطلب الأول 
  ريمحجية القرآن الك: المطلب الثاني 

  علاقة الاستقراء بالقرآن الكريم: المطلب الثالث 
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  تعريف القرآن الكريم: المطلب الأول 

  
     القرآن الكريم كتاب االله تعالى معروف لجميع الناس، لا حاجة إلى تعريفه، و هو أوضح مـن أن                  

 علماء الأصول   ومن عرفه من  1لا يحتاج القرآن الكريم إلى تعريف     : يعرف، و لذلك قال بعض العلماء     
   .2عرفه من جهة مفهومه الكلي، و ما يصلح أن يكون دليلا تستنبط منه الأحكام الشرعية

     وغلب في عرف الأصوليين إطلاق اسم الكتاب على كلام االله تعالى المكتـوب في المصـاحف                 
  .الكتاب، و القرآن: والمسمى بالقرآن، و لذا سنعرف لفظ

 يكتب، كتابا بمعنى خَطَّ، و الكتاب ما يكتب فيه، و الكَتْبُ هـو              كتب،: مصدر: لغة: ـ الكتاب   
  .، و يسمى القرآن كتابا لما كتب فيه، و لأنه مجموع في مصحف واحد3الجمع

  .4قرأ، يقرأ، قراءةً، و قرآنًا: مصدر: لغة:  ـ القرآن
     5 ].فإذا قرأناه فاتبع قرآنه: [قال تعالى 

    6.معو أصل القرآن في اللغة الضم والج

     فالقرآن كلام االله تعالى مكتوب ومقروء ومجموع في كتاب واحد، فغلب في عـرف اسـتعمال                
  .علماء الشريعة إطلاق اسم الكتاب أو القرآن على كلام االله تعالى

هو كلام االله تعالى المترل على محمد صلى االله عليه وسلم المعجز بنفسه، المتعبد             : اصطلاحا:  ـ القرآن 
  7 .، المنقول إلينا بالتواتربتلاوته

  ــــــــــــــ
  .421 ـ 420: وهبة الزحلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص.د: أنظر) 1(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 2(
  .1/208الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، )  3(
  .1/128لسان العرب ، مرجع سابق، : و انظر . 1/65المرجع السابق ، ) 4(
  .17: ورة القيامة الآية رقمس) 5(
  )4(المراجع السابقة في الهامش : أنظر) 6(
، ومسـلم   1/228، والآمدي، الإحكام، مرجع سـابق،       1/101الغزالي، المستصفى، مرجع سابق،     : أنظر) 7(

، والشوكاني، إرشاد الفحـول، مرجـع       1/7الثبوت شرح فواتح الرحموت بهامش المستصفى، مرجع سابق،         
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  .1/79عبد االله بن ابراهيم الشنقيطي، نشر البنود، مرجع سابق، ، و29:سابق، ص
  حجية القرآن الكريم: المطلب الثاني 

  
     كتاب االله تعالى هو مدار أحكام الشريعة، و مصدرها الأول، و سبب نجاة الإنسانية كلها خاصة                

  .الأمة الإسلامية
ن و أحكامه، و قد ثبت بالاستقراء التام             وكليات الشريعة و مقاصدها إنما هي موجودة في القرآ        

أن أحكام القرءان جاءت كلية، و ما جاء فيها من جزئيات تفصيلية إنما هو خادم لتلـك الكليـات                       
  .الدين، و النفس، و العقل، و النسل، و المال: وهي حفظ

ة الملـة، وينبـوع   إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمد« :      قال الشاطبي رحمه االله تعالى
الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى االله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك                 

  .وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة. بشيء يخالفه
ة، وطمع في إدراك مقاصدها،          وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريع          

  1 .»يتخذه سميره وأنيسه،وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي، نظرا وعملاو اللحاق بأهلها، أن 
     والقرآن حجة بإجماع المسلمين، ولم يعرف لذلك مخالف، ونستطيع أن نستدل علـى حجيـة               

  :أحكامه بما يلي
ا بالأدلة القاطعة أن القرآن حجة، فمنذ أربعة عشرة قرنـا لم            ـ الاستقراء التام للواقع والتجربة، أثبت     
  .يكذّب العلم الصحيح شيئا من القرآن

     وقد تصفح العرب والعجم كتاب االله و تتبعوا آياته وأحكامه، فما وجدوا فيه خطأ أو تناقصا أو                 
  . اختلافا ولو كان يسيرا

تنزيـل مـن حكـيم       خلفه  بين يديه و لا من     و إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من       : [قال تعالى   
  2 ].حميد

 .. فكل ما أنزل االله في كتابه رحمة وحجة، علمه من علمه، وجهله مـن جهلـه                «: ـ قال الشافعي  
  .3»فليست تترل بأحد من أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها 

  ــــــــــــ
  .3/346رجع سابق ،الشاطبي، الموافقات، م) 1(

  
85 
  

  

  .41 ـ40: سورة فصلت الآيتان رقم) 2(



  .20-19: أحمد محمد شاكر، طبعة بدون تاريخ، ص: الشافعي، الرسالة، تحقيق ) 3(
  .1 ] إن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم: [وقال تعالىـ 

والشفاء النـافع،   إن هذا القرآن حبل االله، والنور المبين،        : (ـ وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         
عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبـه، ولا                  

  .2 )يخلق عن كثرة الرد
  علاقة الاستقراء بالقرآن: المطلب الثالث 

  
قـرآن       أشرنا في دليل العمل بالاستقراء من القرآن إلى جزء مهم من هذه العلاقة، فقد استعمل ال               

الطرق الاستقرائية في إثبات قضايا العقيدة الصحيحة ومحاجته للكفار، وذكر أسس المنهج الاستقرائي             
  3. الملاحظة و التجربة و الفروض: مثل 

  .     وفي هذا المطلب نضيف بعض المسائل التي يظهر من خلالها علاقة الاستقراء بالقرآن الكريم
لإسلام الكلية أكثريتها أنزلها االله تعالى على النبي صل االله عليه           قواعد ا  : 4النسخ: المسألة الأولى     . أ 

وسلم بمكة، ثم أكمل أصولها العامة بالمدينة المنورة، فكانت الجزئيات التفصـيلية قليلـة بمكـة،                
  .والأصول والقواعد الكلية هي الأكثر 

بها بالمدينة المنورة، والجزئيات    إنما وقع معظمه في الأحكام الشرعية التفصيلية التي نزل أغل               والنسخ
  .القليلة التي أنزلت بمكة كان النسخ فيها قليلا، أما الأحكام الكلية فلم يقع فيها النسخ مطلقا

     واستدل الشاطبي بالاستقراء على أن من تتبع الناسخ والمنسوخ من الأحكام، علم أن ما نسخ من                
  .ي لم ينسخالفروع الفقهية قليل بالنسبة إلى المحكم الذ

  ـــــــــــــــ
  9: سورة الإسراء الآية رقم) 1(
، السـنن   2906: ما جاء في فضائل القـرآن، حـديث رقـم         : فضائل القرآن، باب  : الترمذي في كتاب  ) 2(

: فضل من قرأ القـرآن، حـديث رقـم          : فضائل القرآن، باب    : ، وأخرجه الدارمي في كتاب      )5/158(
3315) 2/523.(  

  40: ل الأول، ص الفص: أنظر ) 3(
الجـوهري، الصـحاح، مرجـع      : أنظـر . إزالة الشيء و إعدامه، أو نقل الشيء و تحويلـه         : لغة: النسخ) 4(

الغزالي، المستصـفى، مرجـع     : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، أنظر     :أما اصطلاحا فهو    . 1/433سابق،
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و الشوكاني، إرشـاد الفحـول،   ، 2/74،         و المحلي،شرح جمع الجوامع، مرجع سابق،         1/107سابق،
  .1/286،       و إبراهيم الشنقيطي،نشر البنود، مرجع سابق، 184: مرجع سابق، ص

واستدل أيضا بالاستقراء التام أن كليات الشريعة في العقائد والأحكام لم يقع فيها النسخ أصلا،                     
لشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية،        لما تقرر أن المترل بمكة من أحكام ا        «: قال الشاطبي رحمه االله     

والقواعد الأصولية في الدين، على غالب الأمر اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير، لأن النسـخ                 
ويدل على ذلك الاستقراء التام، وأن الشريعة مبنية على         . لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا       

 ومن استقرى كتب الناسخ و المنسوخ تحقـق هـذا           ..حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات     
المعنى، فإنما يكون النسخ في الجزئيات منها، والجزئيات المكية قليلة، فإن الاستقراء بين أن الجزئيـات                

»الفرعية التي وقع فيها الناسخ و المنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلة
1.  

عانيها لها أثر كبير في فهم النصوص الشرعية على الوجه    إن دلالة الألفاظ ومعرفة م    : الثانية   المسألة  .ب 
  .الذي يحقق مقاصد الشريعة

     وقد بين الإمام الغزالي أهمية كيفية استنباط الأحكام من النصوص وطرق دلالتها علـى المعـاني                
إعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول لأنه سعي المجتهـد في اقتبـاس               « :والأحكام حيث قال    

   2.» كام من أصولهاالأح
     والقرآن نزل باللسان العربي، والكلام العربي لا يعلم المراد منه إلا بعد معرفة معاني مفرداته ومـا                 

  .استعملت فيه أولا، ثم معرفة معاني المركبات ودلالاتها على المراد
ا من علماء اللغة مـا         ولذلك عني الأصوليون باستقراء الأساليب العربية في القرآن الكريم، وأخذو         

   3 .استقرؤوه من قواعد ووضعوا من ذلك قواعد يتوقف عليها استنباط الأحكام من أدلتها
  .     وسأتكلم في هذه المسألة على قاعدة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم وعلاقتها بدليل الاستقراء

  4.نعمن الإحكام وهو الم: المحكم لغة : ـ تعريف المحكم والمتشابه 
  هو اللفظ الدال على معناه المقصود له أصلا، ولا يحتمل التأويل  :      والمحكم في اصطلاح الأصوليين 

  ــــــــــــ
  .3/105الشاطبي،  الموافقات، مرجع سابق ، ) 1(
  .1/315الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ) 2(
محمد مصطفى   . ، و د    17:  مرجع سابق، ص   عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع فيما لا نص فيه،        : أنظر) 3(

وهبة الزحيلـي،  . ، و د 378: ، ص  1983الدار الجامعية،   : ، بيروت   4شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ط    
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  .1/198أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، 
  .4/98، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، 5/1902الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ) 4(
   1 .لا التخصيص ولا النسخو

   2 .من التشابه، وهو الالتباس: والمتشابه لغة 
  3 .هو اللفظ الذي لا يدرك معناه المراد منه:      وفي اصطلاح الأصوليين 

     وقد اختلف العلماء في تحديد معنى المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا، وإذا نظرنا فيها جميعا لا نجـد                 
  .عارضا، بل نلاحظ بينها تشابها وتقاربابينها تناقضا ولا ت

     وذكر علماء الأصول أن التشابه بالمفهوم السابق موجود في كتاب االله تعالى، وواقع في الشريعة،               
  .لكن مقدار ما هو واقع وموجود في القرآن، هل هو قليل أم كثير؟
، والمحكم هو الكثرة لأنه الأصـل،            وقد أثبت الشاطبي بدليل الاستقراء أن المتشابه في القرآن قليل         

  : المتشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات، والثابت من ذلك القلة لا الكثرة لأمور « :حيث يقول 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هـن أم           :[النص الصريح في قوله تعالى    : أحدها  

  .يدل على أنها المعظم الجمهور)م الكتابهن أ(فقوله تعالى في المحكمات .4]الكتاب وأخر متشابهات
أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال أكثر، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه         : والثاني  

  .5  ]هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين: [ بيان وهدى، كقوله تعالى 
ة جرت له على قـانون النظـر، واتسـقت          الاستقراء، فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريع       : والثالث  

 » أحكامها، وانتظمت أطرافها على وجه واحد
6.  

      وبعد أن أجاب الشاطبي على من يقول أن المتشابه في الشرعيات كثير أكد أن الواقع على خلاف
  ــــــــــــ

، والشوكاني،  3/38، والشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،      1/238الآمدي، الإحكام، مرجع سابق،     : أنظر  ) 1(
، ومحمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط دار            31: إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص    

  .1/323وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، . ، و د 2/272الفكر، 
  .4/286 مرجع سابق، ، والفيروز آبادي، القاموس المحيط،6/2236الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ) 2(
، و 31: ، والشوكاني، إرشاد الفحوا، مرجع سـابق، ص  3/85الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، : أنظر  ) 3(

  . 1/342وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، . د
  .7: سورة آل عمران، الآية رقم ) 4(
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  .138: سورة آل عمران، الآية رقم ) 5(
  .87 ـ 3/86وافقات، مرجع سابق، الشاطبي، الم) 6(

فإذا جمعت هذه الأطراف تبين منها أن المتشابه قليل، وأن المحكم هو الأمر العام « :ذلك، حيث يقول   
 »   الغالب

  .وهذا نص يؤكد فيه الشاطبي استدلاله بالاستقراء على أن المتشابه قليل في الشريعة. 1
قليل في القرآن الكريم لا يقع في القواعد الكلية سواء كانت                ويبين بعد ذلك أن المتشابه الحقيقي ال      

في أصول الدين أو في أصول الفقه، وإنما يقع في الفروع الجزئية، واستدل على هذه القاعدة بالاستقراء                 
والدليل على ذلك مـن     . التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية          « :حيث قال   

  : وجهين 
  .الاستقراء أن الأمر كذلك: دهما أح

 » وهذا باطل. أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه: والثاني 
2 .  

  : الأوامر : المسألة الثالثة   .ج 
  ضده النهي:       الأمر، لغة 

3.  
  هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء:      وفي اصطلاح الأصوليين 

4.  
     اختلف الأصوليون في تعريف الأمر، وهل يشمل القول والفعل، وهل يشترط فيه العلو، فجعـل               

  الحنفية والحنابلة الاستعلاء قيدا في تعريف الأمر، وأسقطه المالكية والشافعية
5.  

  : ـ وجوه استعمال صيغ الأمر 
  6 :خمسة عشرة، نذكر منها ما يلي     اتفق العلماء أن صيغة الأمر وردت لمعان كثيرة عدّها الآمدي 

   .7 ]فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: [ الوجوب، مثل قوله تعالى . 1
  ــــــــــــ

  .3/96الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 1(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 2(
  .1/365ابق، ، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع س2/580الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ) 3(
، و  167: ، وابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ص       2/204الآمدي، الإحكام، مرجع سابق،     : أنظر  ) 4(

، 1984المكتـب الإسـلامي،     : ، بيروت   3محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ط        . د  
2/234.  

ابن نظام الدين، فواتح الرحموت بهـامش         ، و 126: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص      : أنظر  ) 5(
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  .93 ـ 92: ، والشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص1/369المستصفى، مرجع سابق، 
  .2/207الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ) 6(
  .78: سورة الحج، الآية رقم ) 7(

  1  ].فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا: [ الندب، مثل قوله تعالى . 2

  2  ].كلوا من الطيبات: [ ، مثل قوله تعالى الإباحة. 3
  3  ].ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق: [ الدعاء، مثل قوله تعالى . 4

  : ـ دلالة الأمر على الوجوب 
     اختلف علماء الأصول في المعنى الحقيقي للأمر، وما يدل عليه وكونه يستعمل في معاني كثيرة لا                

  .يقةيدل على انه فيها على الحق
     فإذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة، فهل يدل على الوجوب ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة تدل                  

  .على ذلك؟
ذهب الجمهور إلى أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينـة،               : المذهب الأول   

  4 :واستدلوا على ذلك بما يلي 
والعرب لم يحفظ علـيهم في ذلـك        «  في اللغة للطلب الجازم حقيقة     استقراء اللغة، وهو أن الأمر    .   أ

 » شيء غير أن العادة جارية بأن من أمر خادمه يسقيه ماء، فلم يفعل، أن خادمه عاص
5.  

علم ذلك باستقراء الواقع منهم في      « :استقراء دلالة الأمر في النصوص الشرعية، قال الشوكاني         .   ب
، والصيغ المنسوب إليها الندب في الكتاب والسنة، وعلمنا بـالتتبع أن            الصيغ المنسوب إليها الوجوب   

 » فهم الوجوب لا يحتاج إلى قرينة
6.  

  :      وسأذكر أهم النصوص التي استدل بها الجمهور على أن الأمر للوجوب، ومنها ما يلي 
  ن الساجدين، قال ماثم قلنا للملائكـة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن م: [ قوله تعالى .  

  ــــــــــــ
  .33: سورة النور، الآية رقم ) 1(
  .52: سورة المؤمنون، الآية رقم ) 2(
  .88: سورة الأعراف، الآية رقم ) 3(
  محمد أديب صالح، تفسير النصوص،. ، و د 1/377ابن نظام الدين، فواتح الرحموت، مرجع سابق، : أنظر ) 4(

  .2/247     مرجع سابق، 
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. د  : ، وانظر   302: دار إحياء الكتب العربية، ص      : أحمد بن فارس، الصاحبي، تحقيق أحمد صقر، القاهرة         ) 5(
  .2/247محمد أديب صالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، 

  .94: الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص ) 6(
  ]منعك ألا تسجد إذ أمرتك

1 .  
 لإبليس على تركه السجود الذي أمر به، فدل على أن الأمر                 وقد دلت هذه الآية على توجيه الذم      

  .للوجوب
   ]فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم: [ قوله تعالى .  

2.  
     فقد دلت الآية على أن الذين يخالفون الأوامر يستحقون العقاب الأليم، ولا يعاقـب إلا علـى                 

  . على أن الأمر للوجوبالواجب، وهذا دليل
لا : [ ، وقوله تعالى    4  ]ولا أعصي لك أمـرا    : [ ، وقوله تعالى    3  ]أفعصيت أمري : [ قوله تعالى   .  

  . 5  ]يعصون االله ما أمرهم
     فهذه الآيات تدل جميعها على أن تارك الأمر عاص يستحق العقاب، وهذا دليل على أن الأمـر                 

  .للوجوب
 كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن تكون لهـم الخيـرة                وما: [ قوله تعالى   .  

  .6 ] من   أمرهم
     فقد دلت الآية على نفي الاختيار في فعل الأمر مما يدا على لزومه، لأن الأمر واجب  لا اختيـار    

  .فيه للمكلف يعاقب على تركه
  7 ).أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على :( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم.  

     فقد دل هذا الحديث على أن النبي صلى االله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء وجب القيام به ولو كان                   
  .شاقا، فلما علم أن السواك عند كل صلاة يشق على أمته لم يأمرهم به لأن الأمر يفيد الوجوب

  لأمر في هذه النصوص من الكتاب والسنة وهي كثيرة يتضح           وفي خاتمة الاستقـراء لمواطن دلالة ا
  ـــــــــــــــ

  .11 ـ 10: سورة الأعراف، الآيتان رقم ) 1(
  .61: سورة النور، الآية رقم ) 2(

  .91: سورة طه، الآية رقم ) 3(
  .68: سورة الكهف، الآية رقم ) 4(
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  .6: سورة التحريم، الآية رقم ) 5(
  .36: ، الآية رقم سورة الأحزاب) 6(
  ). 2/374(، فتح 887: السواك يوم الجمعة، حديث رقم : الجمعة، باب : أخرجه البخاري في كتاب ) 7(

   1 .أن الأمر فيها يدل دائما على الوجوب ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل يدل على ذلك
رون إلى أنه مشترك بين     ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر حقيقة في الندب، وذهب آخ          : المذهب الثاني   

  2 .الوجوب والندب، ومنهم من توقف في تحديد ذلك

  :ـ الأمر بعد الحظر 
وإذا حللتم  : [       النصوص الشرعية التي ورد فيها الأمر بعد المنع أو التحريم كثيرة، مثل قوله تعالى               

    4 ).ألا فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة القبور : ( ، وقوله صلى االله عليه وسلم 3 ]فاصطادوا 
  : 5     اختلف العلماء في هل الأمر بعد الحظر للوجوب؟ على ثلاثة مذاهب 

أن الأمر بعد الحظر للإباحة، واستدلوا على مذهبـهم        : مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية      .   أ
أن معظمها أو غالبها    هذا بالاستقراء، فبعد تتبع الأوامر التي جاءت بعد الحظر في القرآن والسنة وجد              

  .أفاد الإباحة بعد الحظر
ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أكثر أوامـر               «  :     قال ابن قدامة    

فهذا النص بين فيه ابن قدامة أنه استدل بالاستقراء في أن الأمر بعـد               . 6» الشرع بعد الحظر للإباحة   
  .الحظر للإباحة

  أن الأمر بعد الحظر للوجوب عملا بالأصل في الأمر فيحمل على ما كان: الجمهـور مذهب .   ب
  ــــــــــــ

  .بتصرف. 2/263محمد أديب صالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، . د : أنظر ) 1(
، 2/210 وما بعدها، والآمدي، الإحكام، مرجع سابق،        1/420الغزالي، المستصفى، مرجع سابق،     : أنظر  ) 2(

  .94: وكاني، ارشاد الفحول، مرجع سابق، ص والش
  .2: سورة المائدة، الآية رقم ) 3(
استأذن النبي صلى االله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمـه،              : الجنائز، باب   : أخرجه مسلم في كتاب     ) 4(

القبـور،  في زيارة   : الجنائز، باب   : ، وأخرجه أبو داود في كتاب       )2/673(، الصحيح   106: حديث رقم   
زيارة القبور، حديث   : الجنائز، باب   : ، وأخرجه النسائي في كتاب      )3/218(، السنن   3235: حديث رقم   

ما جاء في زيارة القبور، حـديث       : الجنائز، باب   : ، وابن ماجة في كتاب      )4/394(، السنن   2031: رقم  
  ).1/501(، السنن 1571: رقم
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محمد أديب صالح، تفسـير     . ، و د    1/222الإسلامي، مرجع سابق،  وهبة الزحيلي، أصول الفقه     . د  : أنظر  ) 5(
  .2/361النصوص، مرجع سابق، 

  .174: ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ص ) 6(
  . يحمل عليه ابتداء، واستدلوا بنفس الأدلة التي أثبتوا بها أن الأمر للوجوب

إلى الحكم الذي كان عليه قبل الحظـر،        أن الأمر بعد الحظر يرجع      : مذهب ابن الهمام الحنفي     .   ج
ذلك أن تتبع واستقراء الأوامر الواردة بعد الحظر والتحريم دلت كلها على أن حكم الأمر بعد الحظر                 

  1 .هو حكمه الثابت له قبل التحريم

     والخلاصة أن حكم الأمر بعد الحظر في أوامر الشرع يحكمه الاستقراء الكثير للنصوص الشرعية،              
   .2»  ثم استقراء النصوص بعد هذا من الكتاب والسنة يحكم بين الفرق «: ال القرافي حيث ق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
محمد أديب صالح، تفسير    . ، و د    1/223وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،        . د  : أنظر  ) 1(

  .2/372النصوص، مرجع سابق، 
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   141: ل، مرجع سابق، ص القرافي، شرح تنقيح الفصو) 2(

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  علاقة الاستقراء بالسنة

  
  : وفيه مطلبان 

  تعريف السنة وحجيتها: المطلب الأول 
  علاقة الاستقراء بالسنة : المطلب الثاني 
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  تعريف السنة وحجيتها : المطلب الأول 

  
 بعد القرآن الكريم، وهي النموذج التطبيقي     السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي

الذي يبين القرآن ويشرحه، ولا تقوم الشريعة الإسلامية إلا على هذين الأصلين الأساسيين القرآن 
  .والسنة 

  .1السيرة والطريقة الحسنة أو القبيحة: لغة   :  ـ تعريف السنة
   2 .ه وسلم من قول أو فعل أو تقريرما صدر عن الرسول صلى االله علي: عند الأصوليين أما اصطلاحا
السنة النبوية هي أقوال النبي صلى االله عليه وسلم  وأفعاله وتقريراته، التي صدرت منـه                : ـ حجيتها   

على وجه التشريع، فهي شرع لنا إلا ما خصه االله تعالى به،لأنه نبي معصوم لا يتصــرف إلا بمـا                    
  .3  ]وى إن هو إلا وحي يوحىو ما ينطق عن اله: [قال تعالى يوحـى إليـه، 

     وقد أمرنا االله تعالى بطاعته وطاعة النبي  صل االله عليه وسلم، فالسنة حجة عند المسـلمين، ولا                  
  .خلاف في وجوب اتباعها و العمل بها

     وأدلة حجيتها كثيرة لا حصر لها، فقد دل القرآن على ذلك، كما دل الإجماع والواقـع علـى                  
  .عد القرآن الكريمالاستدلال بها ب

  :أدلة حجية السنة  ـ
 دلت الآيات الكثيرة على أن السنة الثابتة الصحيحة مصدر من مصـادر              :من القرآن الكريم    . أ 

  :التشريع نذكر منها ما يلي
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر مـنكم، فـإن    :[ ـ قال االله تعالى 

  .4 ]ى االله والرسـول إن كنتم تؤمنـون باالله و اليوم الآخرتنازعتم في شيء فردوه إل
  ــــــــــــ

  .13/225، و ابن منظور، لسان العرب،مرجع سابق ، 5/2138 الجوهري، الصحاح،مرجع سابق ،  )1(
،     2/94، و المحلي، شرح جمع الجوامع، مرجـع سـابق،           1/241الآمدي، الإحكام، مرجع سابق،     :  انظر )2(

، والشوكاني، إرشاد الفحـول،     2/97فواتح الرحموت  بهامش المستصفى،  مرجع سابق،         ومحمد ابن نظام،    
  .10-2/9، وإبراهيم الشنقيطي، نشر البنود، مرجع سابق،  33: مرجع سابق، ص

  .4-3:  سورة النجم الآية رقم )3(
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   . 58:  سورة النساء ، الآية رقم  )4(
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  .1 ] كم عنه فانتهواوما آتاكم الرسول فخذوه وما نها: [ـ وقال تعالى أيضا 
     فهذه الآيات وأمثالها كثيرة في القرآن تدل دلالة واضحة على وجوب طاعة الرسول صـلى االله                

  .عليه وسلم، واتباع سنته فيما يأمر و ينهى،و هذا يوجب الاحتجاج بالسنة و العمل بها
  : من السنة  .ب 

لغه الحديث عني وهو متكئ علـى  ألا هل عسى رجل يب(  :ـ قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم 
بيننا و بينكم كتاب االله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيـه حرامـا                : أريكته، فيقول   

  .2 )حرمناه، وإن ما حرم رسول االله كما حرم االله
  .3 )ألا إني قد أوتيت الكتاب و مثله معه: ( ـ وقال أيضا
كتـاب االله        : ت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبـدا         يا أيها الناس إني قد ترك     : (ـ وقال أيضا  

  .4 )وسنة نبيه
     فالسنة في العمل بها مثل القرآن فيما أمرت به أو نهت عنه، وبين النبي صلى االله عليه وسـلم أن                    
 الالتزام بالسنة لا يختلف عن الالتزام بالقرآن، ومن أنكر السنة أنكر القرآن لأنه لا يمكـن فهمـه إلا                  

  .بالسنة
  

  علاقة الاستقراء بالسنة: المطلب الثاني
  

 بالاستقراء، وأن حجية خبر الآحاد      علاقتها     أشرت في دليل العمل بالاستقراء من السنة النبوية إلى          
ثابتة بدليل الاستقراء، من خلال تتبع عمل النبي  صلى االله عليه وسلم وعمل الصحابة به، وأن التواتر                  

  اء من جزئيات كثيرة تفيد حكما واحدا هو ثبوت الخبر المتـواتر وما يفيده من العلمفي حقيقته استقر
  ــــــــــــ

  .7: سورة الحشر الآية رقم) 1(
صـل االله عليـه وسـلم،      ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي : العلم، باب : أخرجه الترمذي في كتاب ) 2(

تعظـيم حـديث    : المقدمة، باب   : ن ماجة في كتاب     ، وأخرجه اب  )5/37(، السنن   2664: حديث رقم   
  ).1/6(، السنن 12: رسول االله صلى االله عليه وسلم، حديث رقم 

  ).4/200(، السنن 4604: في لزوم السنة،حديث رقم : السنة، باب : أخرجه أبو داود في كتاب ) 3(
 1727: قـدر، حـديث رقـم     النهي عن القـول في ال     : الجامع، باب   : أخرجه مالك في الموطأ، كتاب      ) 4(
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)4/246.(  
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  .القطعي
     وقد حث النبي صلى االله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي االله عنه حين بعثه إلى اليمن قاضـيا أن                    
يحكم في القضاء بحكم االله تعالى بعد أن يستقرئ القرآن ثم السنة فإن لم يجد اجتهد وقـاس، وأشـار         

راء في الحكم على الأشياء في حديث الرجل الذي نفى الولد           النبي صلى االله عليه وسلم بضرورة الاستق      
  .لأنه جاء أسودا

     وفي هذا المطلب نذكر بعض المسائل المتعلقة بدليل السنة، والتي تظهر مدى ارتباطها بالاسـتقراء                
  .وعلاقته بها كمنهج بحث وآلية عقلية ضرورية لإثبات الأدلة الشرعية وفهمها والعمل بها

  1 :تنقسم السنة باعتبار مترلتها من القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: لأولى المسألة ا  )  أ
  :ـ سنة مؤكدة للقرآن 

     وهذا القسم جاء بأحكام موافقة لما في القرآن، من غير زيادة ولا نقصان كقوله صلى االله عليـه                  
يا أيها الـذين     : [، فهو مؤكد لقوله تعالى    2 )لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه        : ( وسلم  

وحديث أركان  . 3  ]تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم           آمنوا لا 
الإسلام وأحاديث تحريم شهادة الزور، و قتل النفس، وعقوق الوالدين، تقرر ما جاء في القرآن الكريم                

  .من الأحكام
  : ـ سنة مبينة ومفصلة للقرآن 

:  تخصص عموم القرآن، و تقيد مطلقه، و توضح مشكله، و تفصل مختصره، مثل                  وهي السنة التي  
السنة المبينة لأوقات الصلاة وكيفيتها، ومناسك الحج و أعماله، و مقادير الزكاة و أنصبتها و أموالها،                

  .و هذا القسم هو غالب السنة القولية و الفعلية
  :ـ سنة مستقلة 

ميراث الجدة، وتحريم   :  لم ترد في القران ولم يذكر حكمها، مثل               وهي السنة التي جاءت بأحكام    
  .الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

       فالسنة كما يقرر الشاطبي رحمه االله راجعة في أصلها إلى القرآن فهي تفصيل لمجمله، وبيان لمشكله
  ـــــــــــــــ

  .2/307بق، ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، مرجع سا: أنظر)  1(
  ).5/276 (15488: أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم ) 2(
  .29: سورة النساء، الآية رقم) 3(
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  .وبسط لمختصره، وقد استدل على هذه القاعدة بالاستقراء
السنة راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط             «:      قال الشاطبي   

و أنزلنا إليك الذكر لتبين للنـاس       : [يان له، وهو الذي دل عليه قوله تعالى         مختصره، وذلك لأنها ب   
، فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية         1  ]إليهم ولعلهم يتفكرون   ما نزل 

  .2»أو تفصيلية 
فيه، و ذلك معنى كونها     فالسنة إذا في محصول الأمر بيان لما        «:      وقال بعد ذلك مستدلا بالاستقراء    

  .3 »راجعة إليه، وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك
  :تنقسم السنة باعتبار السند إلى قسمين أساسيين: المسألة الثانية    ) ب 

  :ـ الخبر المتواتر 
.       والخبر هو كل قول يحتمل الصدق و الكذب        4 .التتابع، أو مجيء الواحد بعد الواحد     :      التواتر لغة   

فالخبر المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم  بحيـث                  : ما اصطلاحا   أ
  5 .يستحيل تواطؤهم على الكذب فيه

  .لفظي ومعنوي  : 6     والتواتر نوعان
ه فهو ما كان متفقا على لفظه ومعناه بين جميع الرواة، مثل قوله صلى االله علي :      أما التواتر اللفظي    

   7 ).من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : ( وسلم 
  فهو ما ورد بألفاظ مختلفة ولكنها تتفق جميعها على مفهومه ومعناه، فالمعنى :      أما التواتر المعنوي 

  ـــــــــــــــ
  .44: سورة النحل، الآية رقم ) 1(
  .4/12الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 2(
  .4/13ع السابق، المرج)  3(
  .2/152، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، 2/843الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ) 4(
  .349: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع  سابق، ص)  5(
  353: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص ) 6(
، فـتح  108: ى النبي صلى االله عليه وسلم، حديث رقم إثم من كذب عل   : العلم، باب   : البخاري في كتاب    )  7(

  تغليظ الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، حديث: المقدمة، باب : ، و مسلم في كتاب )1/201(
  ).1/10(، الصحيح 3:    رقم 
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  1 ).ة لا تجتمع أمتي على ضلال:(واحد والعبارات التي تعبر عنه مختلفة، مثل قوله صلى االله عليه وسلم 
     وكما يعتبر التواتر اللفظي حجة، فالتواتر المعنوي حجة أيضا، وإن كان النوع الأول له زيـادة                

  .الاتفاق على اللفظ والمعنى
     والخبر المتواتر حجة يفيد العلم القطعي بدليل التجربة والاستقراء لكثير من الوقائع والجزئيات التي              

اتر هو استقراء لكثير من الروايات والأخبار والقرائن الـتي تفيـد            تجتمع على صحة الخبر، فأصل التو     
  .حكما واحدا تثبت به صحة الخبر المنقول إلينا

  2 :ـ الخبر الآحاد 
     وهو ما يرويه راو واحد أو أكثر دون حد التواتر، وقد اختلف العلمـاء في حجيتـه، فـذهب                   

  . للعمل بهذلك يكفيالجمهور إلى أنه يفيد الظن دون اليقين،  و
     وذهب المالكـية والإمام أحمد، في رواية والآمدي إلى أنه يفيد اليقين مع القرائن الكثيرة، وتلقي               

  .3الأمة له بالقبول
فالخبر الآحاد ليس بحجة عند المالكية والآمدي إلا إذا ثبت ذلك باستقراء القرائن الكثيرة الـتي                     

لثقات، فصحة الحديث متنا وسـندا تسـتلزم تتبـع قـرائن         تشمل عدالة الراوي وضبطه وموافقته ل     
وجزئيات كثيرة يستدل بها على صحة الخبر، فالاستقراء هو منهج المحدثين في الحكم على ثبوت السنة                

  . 4وما تفيده من ظن أو يقين
لقرائن وزيـادة  إنما جعلناه ـ أي خبر الواحد ـ مفيدا للعلم لما اقترن به من ا  « :     قال ابن قدامة 

  5.»الثقة وتلقي الأمة له بالقبول
  ــــــــــــــ

  ).4/405(، السنن 2167: في لزوم الجماعة، حديث رقم : الفتن، باب : أخرجه الترمذي في كتاب ) 1(
، و محمد بن نظام، فواتح الرحمـوت، مرجـع سـابق،            1/146الغزالي، المستصفى، مرجع سابق،     : أنظر) 2(

  .48: ، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص، والشوكاتي2/131
، 91: ، وابن قدامة، روضة الناظر، مرجـع سـابق، ص           2/50الآمدي، الإحكام، مرجع سابق،     : أنظر  ) 3(

  .37-2/36وإبراهيم الشنقيطي، نشر البنود، مرجع سابق، 
، 1997كلمـة،   دار ال : ، مصـر    1أحمد الريسوني، نظرية التقريب و التغليب و تطبيقاتهـا، ط         . د  : أنظر) 4(

  .69-67: عبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص. ، و د 46-45:ص
  .92: ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ص ) 5(
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  : ـ الخبر المشهور 
     وهو ما رواه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم راو واحد، أو عدد لم يبلغ حد التـواتر مـن                     
الصحابة، ثم رواه عنهم جمع من التابعين بلغ حد التواتر، ثم تواتر في جميع طبقات سنده، فهو في أصله              

   1 ).إنما الأعمال بالنيات : ( مثل قوله صلى االله عليه وسلم . خبر آحاد ثم اشتهر وتواتر
هور فجعلوه نوعـا         والخبر المشهور حجة يفيد الظن القريب من اليقين عند الحنفية، أما عند الجم            

  2 .واحدا من الآحاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
، )1/9(، فـتح    1: كيف كان بدء الوحي، حديث رقم       : بدء الوحي، باب    : أخرجه البخاري في كتاب     ) 1(

: إنما الأعمال بالنيات، حديث رقـم       : قوله صلى االله عليه وسلم      : الإمارة، باب   : وأخرجه مسلم في كتاب     
  ).3/1515(لصحيح ، ا1907

   .112 ـ 2/111ابن نظام الدين، فواتح الرحموت، مرجع سابق، : أنظر ) 2(
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  المبحث الثالث
  علاقة الاستقراء بالإجماع

  
  : وفيه مطلبان 

  تعريف الإجماع وحجيته:                           المطلب الأول 
  علاقة الاستقراء بالإجماع: المطلب الثاني 
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  .تعريف الإجماع و حجيته:  المطلب الأول 
  

     الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية، فإذا              
كان دليل المسألة قطعيا زادها الإجماع قطعية، و إذا كان دليلها ظنيا تصبح بالإجماع قطعية، فالإجماع                

  .السنة قطعية في الدلالة و الثبوتيزيد الدليل من القرآن و 
  :ـ تعريف الإجماع 

  1 :يطلق على معنيين:      الإجماع لغة
  . أي اعزموا2  ]فاجمعوا أمركم و شركاءكم: [العزم التام على الشيء، ومنه قوله تعالى : أحدهما
  .إذا اتفقوا: الاتفاق، يقال أجمعوا على كذا : ثانيهما

تفاق مجتهدي أمة محمد صلى االله عليه وسلم في عصر من العصور بعـد              ا:      أما في الاصطلاح فهو   
  .3وفاته على حكم من الأحكام الشرعية

  :ـ حجية الإجماع 
     الإجماع الذي يستند على فهم القران الكريم والسنة النبوية، واتفق عليه المجتهدون حجة قطعيـة               

ى حجية الإجماع أدلة كثيرة من القرآن والسـنة         وقد دل عل  . يفيد اليقين الجازم الذي لا تجوز مخالفته      
  :والمعقول لا حصر لها، نذكر منها باختصار ما يلي

  :من القرآن الكريم   ) أ
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نولـه                [ ـ قوله تعالى    

  .4  ]و نصله جهنم وساءت مصيرا ما تولى
  ــــــــــــ

  .8/57و ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،. 3/1199لجوهري، الصحاح،مرجع سابق ، ا: أنظر) 1(
  .3/15        والفيروز ابادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، 

  .71: سورة يونس الآية رقم) 2(
، و  281-1/280، و الآمدي، الإحكام، مرجع سـابق،      1/173الغزالي، المستصفى، مرجع سابق،   : أنظر  ) 3(

و القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سـابق،        . 2/211ظام الدين، فواتح  الرحموت، مرجع سابق،        ابن ن 
  .2/80،    وعبد االله بن إبراهيم الشنقيطي، نشر البنود، مرجع سابق، 322:ص

. 114: سورة النساء، الآية رقم ) 4(
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ول جهنم وسوء المصير،          فالآية تدل على وجوب إتباع سبيل المؤمنين، وتتوعد من خالفه بدخ
  .1و الإجماع سبيل من سبل المؤمنين فلا تجوز مخالفته أو ترك العمل به

  :من السنة النبوية   ) ب
إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة، و يد االله مع الجماعـة،               : ( ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

  .2 )ومن شذ شذ في النار 
ع أمة الإسلام على الخطأ والضلال، وهذا يدل على أن اجتمـاعهم                 يفيد الحديث امتناع اجتما   

يكون على الحق والصواب، وبهذا المعنى جاءت أحاديث كثيرة متواترة المعنى تلقتها الأمة بالقبول ممـا                
  .يؤكد حجية ما أجمعت عليه أمة محمد صلى االله عليه وسلم

اع حجة، والعادة تحيل اتفاقهم علـى       اتفق الصحابة و التابعون على أن الإجم      : إجماع الصحابة      )ج 
  .3 قطعي لا احتمال فيه على حجية الإجماعمستندالخطأ، وأن ما أجمعوا عليه لهم فيه 

  :ـ أنواع الإجماع 
  4 :     ينقسم الإجماع إلى أقسام كثيرة، نذكر منها القسمين التاليين

 على أمر واحد، مسـتندين      وهو أن يجتمع المجتهدون من جميع بلاد المسلمين       : الإجماع الصريح     )  أ
  .فيه على دليل شرعي و يعلن كل مجتهد عن رأيه بصراحة، وهذا النوع من الإجماع حجة قطعا

وهو أن يصرح أحد المجتهدين بأمر، ثم يسكت عنه الباقون بعد سماعه دون             : الإجماع السكوتي     ) ب
  .إظهار علامة تدل على الرضا أو الإنكار

ية الإجماع السكوتي، فذهب الجمهور من الحنفية و المالكية إلى انـه                 وقد اختلف العلماء في حج    
  .5إجماع قطعي وحجة

  ـــــــــــــــ
  .5/386دار الكتاب العربي، : القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت : أنظر) 1(
  .72: سبق تخريجه، ص ) 2(
  1/286رجع سابق، ، و الآمدي، الإحكام، م1/176الغزالي، المستصفى، مرجع سابق،) 3(
عبـد االله بـن إبـراهيم       : و انظـر  . 187 و   184 - 2/183المحلي، شرح جمع الجوامع، مرجع سابق،       ) 4(

  2/99الشنقيطي، نشر البنود، مرجع سابق، 
الشوكاتي، إرشاد الفحول، مرجع    : ، و انظر  331-330: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص      ) 5(

  79-78: سابق، ص
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  : 1دلوا بما يلي      واست
أنه لو اشترط تصريح كل مجتهد لانعقاد الإجماع وإظهار موافقته لكـان حصـول الإجمـاع                  )  أ

  . مستحيلا، لتعذر ذلك عادة
أن السكوت في معرض البيان بيان، لظهور الموافقة فيه عن المخالفة مع القـرائن الدالـة علـى                    ) ب

  .الرضا
، و الغزالي إلى أنه لا يعتبر إجماعا ولا حجة          2اعا ظنيا إلى اعتباره إجم  من الشافعية      وذهب الآمدي      

  .3وهو ظاهر مذهب الشافعي
  

  علاقة الاستقراء بالإجماع: المطلب الثاني 
  

     الإجماع في حقيقته يمثل اجتماع قرائن كثيرة على حكم واحد، نقل على عدة فقهاء ومجتهـدين                
تبعنا أقوال المجتهدين وأثبتنا بالاستقراء أنها تمثل قولا        اتفقوا على أمر معين، ولا يتحقق الإجماع إلا إذا ت         

  .واحدا
     وكلما زاد عدد المجتهدين المتفقين حول ذلك الحكم، وكثر عدد الناقلين عنهم ازدادت درجـة               

  .القطع بصحة ذلك الإجماع
لإثبـات       فالإجماع يقوم على قرائن كثيرة تجتمع لتؤكد حكما معينا، وهذا استدلال اسـتقرائي              

  .4حكم الإجماع
أن كل نص مـن     : والعمدة الكبرى  «:      وقد استدل القرافي على حجية الإجماع بالاستقراء فقال       

 يفيـد هذه النصوص مضموم بالاستقراء التام من نصوص القرآن و السنة و أحوال الصحابة، وذلك               
  ــــــــــــ

ن نظام الدين، فواتح الرحمـوت، مرجـع سـابق،          ، واب 1/191الغزالي، المستصفى، مرجع سابق،     : أنظر  ) 1(
، والقرافي، شرح تنقيح الفصـول، مرجـع        132: ، وابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ص         2/232

  . 330: سابق، ص 
  .1/361، و 1/365الآمدي، الإحكام، مرجع سابق،) 2(
  .1/191الغزالي، المستصفى، مرجع سابق،) 3(
  .71: هج الاستقراء، مرجع سابق، صعبد الزهرة البندر، من. د) 4(
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  .1»القطع عند المطلع عليه، وأن هذه الأمة معصومة من الخطأ وأن الحق لا يفوتها فيما بينته شرعا
أن كـل واحـد مـن هـذه     « :      واستدل الآمدي بالاستقراء في إثبات حجية الإجماع فقال 

ن كل عاقل يجـد مـن نفسـه العلـم           الأخبار،وإن كان خبرا واحدا يجوز تطرق الكذب إليه، إلا أ         
الضروري من جملتها، قَصْدُ رسول االله صل االله عليه وسلم تعظيم هذه الأمة و عصمتها عن الخطـأ                  

  .2» بالأخبار التي آحادها آحاد، غير أنها نازلة مترلة التواتر..كما علم بالضرورة سخاء حاتم 
   أن الاستلال على صحة «: ه العـادة وقال في موضع آخر مستدلا بالاستقـراء والذي يسمي     

  لأخبار لم يكن بالإجماع، بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من 
  .3 »أعظم أصول الأحكام، والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع

  .4 الإجماع الطريقة المعنويةوأطلق الآمدي وقبله الغزالي على الاستدلال بالاستقراء على حجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .324: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص) 1(
  .178 ـ 1/177الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، : ، وانظر 1/315الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ) 2(
  .180-1/179لمستصفى، مرجع سابق،الغزالي، ا: ، و انظر1/318الآمدي، الإحكام، مرجع سابق ، ) 3(
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  .المراجع السابقة، نفس الصفحات: انظر) 4(

  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الرابع

  علاقة الاستقراء بالقياس
  

  : وفيه مطلبان 
  تعريف القياس: المطلب الأول 
  علاقة الاستقراء بالقياس: المطلب الثاني 
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  تعريف القيــاس:  المطلب الأول 

  
   .1التقدير: ـ لغةً 

   .2حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما : ـ اصطلاحاً 
أن القياس هو مشاركة بين أمرين في الحكم لاشتراكهما في العلـة، سـواء كانـا                :      ومعنى التعريف   

  .وجوديين أو عدميين مع استناد أحدهما إلى نص شرعي
لى أن القياس مظهر للحكم، ومبين لوجود علة الأصـل في الفـرع،                  وأشارت بعض التعريفات إ   

  .ويقوم المجتهد باكتشافها في الأصل والفرع ليثبت حكم الأصل للفرع 
     والقياس من الأدلة المتفق عليها في المذاهب الأربعة، وخالفهم الظاهرية في حجيته، وقد تكفـل               

  .حهعلماء الأصول بتحديد شروطه ووضع أركانه وقواد
     والعمل بالقياس مرتب بعد النص، عند الضرورة حين فقد النص مـن الكتـاب أو السـنة أو                  

 ونحكم بالإجماع ثم القياس ، وهو أضعف من هذا ولكنها           «: قال الإمام الشافعي رحمه االله    . الإجماع
عند الاعـواز   مترله ضرورة ، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود ، كما يكون التيمم طهارة في السفر                 

  3 . » …من الماء ، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء 
  

  علاقة الاستقراء بالقياس: المطلب الثاني 
  

  :ـ حجية القياس
      يعتبر القياس حجة ظنية، والعمل بالظن أصل ثابت في الشريعة، وقد قامت الأدلة الكـثيرة               

  : على حجيته، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
  ــــــــــــــ
  .6/187ابن منظور، لسان العرب ، مرجع سابق : وانظر  .3/967الجوهري ، الصحاح ، مرجع سابق ، ) 1(
  2/202السبكي ، جمع الجوامع ، مرجع سابق ، : وانظر  .3/266الآمدي ،الإحكام ، مرجع سابق ، ) 2(

: تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص ، والقرافي، شرح 198: والشوكاني ، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص 
  .2/104، وإبراهيم الشنقيطي، نشر البنود، مرجع سابق، 338
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   .599:الشافعي،محمد بن إدريس، الرسالة، مرجع سابق، ص) 3(
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  : من القرآن الكريم    )أ 
  1 ]. فاعتبروا يا أولى الأبصار: [ ـ قال تعالى

  لانتقال من شيء إلى آخر لهما نفـس المعـنى               ووجه الاستدلال بذلك أن االله أمر بالاعتبار وهو ا        
  .وذلك متحقق في القياس

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فـإن        االلهيا أيها الذين آمنوا أطيعوا      : [ ـ وقال تعالى أيضاً   
واليـوم الآخـر ذلـك خيـر         االلهوالرسول إن كنتم تؤمنون ب     هللاتنازعتم في شيء فردوه إلى      

  2] . وأحسن تأويلا
والرسول ثم الرد    المراد بالرد في هذه الآية هو استنباط الأمر بطريق القياس لأن تكرار طاعة االله                  و

  .إلى االله والرسول أفاد اختلافهما في المعنى المراد
ـ وضرب االله تعالى الأمثلة الكثيرة التي لا حصر لها في القرآن، والأمثال أقيسة يعلم منها أن المشـبه                   

مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهـب  : [ لحكم، قال تعالىمثل المشبه به في ا 
  .،وهذا مثل ضربه االله تعالى للمنافقين3  ]بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون االله

أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن       االلهمثل الذين اتخذوا من دون      : [ ـ وقال تعالى أيضا   
   4 ]. نكبوت لو كانوا يعلمونأوهن البيوت لبيت الع

ـ وكل موضع من القرآن الكريم ذكر فيه تعليل الأحكام، والتعليل يدل على تعلق الحكم بعلته أينما                 
   5 ]. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم: [ وجدت، وذلك هو القياس مثل قوله تعالى 

  : من السنة النبوية   ) ب 
فـإن لم   : ( أفضي بما في كتاب االله قـال      : فقال)  تقضي   كيف: ( ـ قوله صلى االله عليه وسلم لمعاذ      

  فإن لم يكن في سنة رسول: ( فسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: قال ) يكن في كتاب االله ؟ 
  الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله صلى االله عليه( أجتهد رأيي قال: االله صلى االله عليه وسلم قال 
  ـــــــــــ

  .02: الحشر ،الآية رقم سورة ) 1(
   58: سورة النساء ،الآية رقم ) 2(
  16:سورة البقرة ، الآية رقم ) 3(
   41: سورة العنكبوت ، الآية رقم ) 4(
   07: سورة الحشر، الآية رقم ) 5(
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  .، والمراد بالرأي هنا القياس 1) وسلم 
كام والتعليل يدل على تعلق الحكم      عليه وسلم الأح   ـ الأحاديث الكثيرة التي علل فيها النبي صلى االله        

إنمـا جعـل   : ( عليه وسـلم  بالعلة أينما وجدت، وذلك هو نفس القياس، ومن ذلك قوله صلى االله           
  2). الاستئذان من أجل البصر 

عليه وسلم من ضرب الأمثال، إذ أن الأمثال فيها تشبيه للشيء            ـ وما ورد عن رسول االله صلى االله       
ومن الأحاديث الكثيرة التي ضرب فيها      . ل حكم الممثل به، وهذا هو القياس      بنظيره، وإعطاء الممثل مث   

أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل           : ( النبي صلى االله عليه وسلم المثل قوله        
  3). بهن الخطايا  فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله: لا، قال: يبقى من درنه شيء ؟ قالوا

أن ذكر العلماء الأدلة الكثيرة والمختلفة التي تثبت حجية القياس من القرآن والسنة، أكدوا                   وبعد  
  .أن استقراء هذه الأدلة وتتبع عمل السلف بالقياس يفيد معنى واحد هو اعتبار القياس دليلاً شرعياً

 آحاد هذه الأدلة         والاستقراء هو الدليل الذي نردّ به حجج الظاهرية في نفيهم للقياس وطعنهم في            
التي استدل بها علماء الأصول على حجية القياس، وهذا ما يؤكده الشاطبي عندما استدل بالاستقراء               
على أن الشريعة في أحكامها كلية عامة بتتبع النصوص المتضافـرة، وإجمـاع الصـحابة والتابعـين           

   يتضمن فوائد – الاستقـراء  حكم– وهذا الأصل «: ومن بعدهم، ويقول بعد تقـريره لهذا الأصل 
  ــــــــــــ

، 1327: ما جاء في القاضي كيف يقضي، حـديث رقـم   : الأحكام ، باب : أخرجه الترمذي في كتاب   ) 1(
: إجتهاد الرأي في القضاء ،حديث ،رقم : الأقضية ، باب : ، وأخرجه  أبو داود في كتاب       )3/616(السنن  

الحكم باتفاق أهل العلم    : آدآب القاضي باب    : سائي في كتاب    ، وأخرجه الن   )303 / 3(، السنن   3592
   ).622 / 8(، السنن 5412: ، حديث رقم 

، فـتح           6241:الاستئذان من أجل البصر،حديث رقـم       : الاستئذان ، باب    : أخرجه البخاري في كتاب     ) 2(
،  2156: يره ، حديث رقم     تحريم النظر في بيت غ    : الآداب ، باب    : ، وأخرجه مسلم في كتاب      )11/24(

: الاسـتئذان ، حـديث رقـم        : الأدب ، باب    : ، وأخرجه أبو داود في كتاب        )1698 / 3(الصحيح،  
   ).4/344(، السنن 5174

، فـتح   528: الصلوات الخمس كفارة، حديث رقـم       : مواقيت الصلاة،باب : أخرجه البخاري في كتاب     ) 3(
المشي إلى الصلاة تمحى بها الخطايا،      : ومواضع الصلاة، باب    المساجد  : ، وأخرجه مسلم في كتاب      )2/11(

فضل الصلوات الخمس،   : الصلاة، باب   : ، والنسائي في كتاب      )1/462( ، الصحيح   667: حديث رقم 
  ). 1/249(، السنن 461: حديث رقم 
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  1.  » عظيمة منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه
  أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن   مستندات كثيرة            «: لي مستـدلا بالاستقـراء    ـ وقال الإمام الغـزا   

خارجة عن الحصر، وعن دلالات وقرائن أحوال وتكريرات وتنبيهات تفيد علماً ضـرورياً بالتعبـد               
  . ، فالعلم الضروري الذي استدل به على حجية القياس هو حكم مستفاد من الاستقراء2 »بالقياس  

   وذلك لأن مـدرك كـون القيـاس حجـة إنمـا هـو إجمـاع الصـحابة                   «: يـ وقال الآمد  
  على ما يأتي، وقد علمنا من تتبع أحوالهم في مجارى اجتـهاداتهم أنهـم كـانوا يقيسـون الفـرع                    

  3  .»على الأصل عند وجود ما يضنّ كونه علة 
اس في الأحكـام،    عنهم كانوا يستعملون القي   االله   أن الصحابة رضي     «:  4ـ وقال ابن قيم الجوزية      

ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر، ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد، وأثـر                 
من هذه الآثار، فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنـوي الـذي لا                 

   5 .»يشك فيه، وإن لم يثبت كل فرد من الإخبار به 
المعنوي الذي استدل به ابن القيم على حجية القياس، هو حكم الاستقراء المستفاد مـن                    والتواتر  

  .تتبع عمل الصحابة به في مسائل جزئية مختلفة لا تجتمع إلا في معنى واحد هو حجية العمل بالقياس
 عليهم على العمـل بالقيـاس،     االله   ومما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان         «: ـ وقال القرافي  

   6». وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظراتهم 
   بمعنى ما يتغير به حال الشيء وحكمه، ومنه عـلة المرض، لتأثر جسم المـريض:ـ العـلة لغـةً  

  ــــــــــــ
   ).247 – 2/246(الشاطبي ، الموافقات، مرجع سابق، ) 1(
  .253:امة ، روضة الناظر، ص ابن قد: ، وانظر 2/253الغزالي ، المستصفى، مرجع سابق، ) 2(
   .1/213الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ) 3(
إعـلام  : من مصـنفاته    . هـ751هـ ، وتوفي سنة     691محمد بن أبي بكر بن أيوب، الحنبلي، ولد سنة          ) 4(

شذرات الذهب لأبـن  : انظر ترجمته في . الموقعين، ومدارج السالكين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية   
  ،    6/56، والأعلام للزركلي، 6/168د الحنبلي، عما

دار :، بيروت 1973طه عبد الرؤوف ، طبعة : ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق ) 5(
   .1/213الجيل، 

   .    285: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص ) 6(
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  .النهل، وهي معاودة شرب الماء مرة بعد مرة  ، أو هي مأخوذة من العلل بعد 1وتغير حاله
  2  .» هي الوصف المعرّف للحكم  :     واصطلاحاً 

     وتعتبر العلة أهم أركان القياس، فإذا كانت العلة قطعية ثبوتًا في الأصل ووجودًا في الفرع كـان                 
علل منهجًا علميًـا  القياس قطعياً، وإذا كانت ظنية فالقياس ظني، ووضع علماء الأصول للبحث عن ال     

 ومن أهمها مسلك السبر والتقسيم، وهـو        – مسالك العلة    –يعتمد طرقًا استقرائية أطلقوا عليها اسم       
عملية استقراء وتتبع لجميع الأوصاف التي يمكن أن تكون علة، وحصرها ثم إلغاء ما لا يصلح علـة                  

صر جميع الأوصـاف وتتبعهـا      بدليل يدل على ذلك، ويشترط في السبر الصحيح أن يقوم المجتهد بح           
وتصفحها بحيث يعجز عن إيراد غير ذلك من الأوصاف، ثم يلغي ويحذف الأوصـاف الـتي ثبـت                  
بالاستقراء أن الشرع لا يلتفت إليها مطلقًا في إثبات الحكم، أو لا يلتفت إليها في مثل جنس الحكـم              

 أهل للاجتهاد أن يقـول      أو يلغي الوصف لعدم وجود مناسبة بين الوصف والحكم، ويكفي لمن هو           
  .بحثت فلم أجد له مناسبة بعد التتبع والاستقراء

     وقد بين الغزالي دور الاستقراء في إلغاء وصف ما من أوصاف العلة التي لا تأثير لهـا في جـنس                    
 وإنما يعرف أنه لا مدخل له في التأثير باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره في               «: الحكم، فقال 

لجنس حتى يعلم أن حكم الرق والحرية ليس يختلف بذكورة أو أنوثة كما لا يختلف بالبيـاض                 ذلك ا 
  3 .» …والسواد والطول 

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
  . 5/1773الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ) 1(
 :الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص     : ، وانظر   2/231المحلي، شرح جمع الجوامع، مرجع سابق،       ) 2(

207.  
   .2/2الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ) 3(
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  المبحث الخامس
  علاقة الاستقراء بالمصالح المرسلة

  
  :وفيه ثلاثة مطالب 

  تعريف المصالح المرسلة وأقسامها: المطلب الأول 
  أدلة حجية الصالح المرسلة:                           المطلب الثاني 

  لاستقراء بالمصالح المرسلةعلاقة ا: المطلب الثالث 
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  تعريف المصالح المرسلة : المطلب الأول 
  

، وهي مصدر بمعنى الصلاح، أو هي اسـم للواحـد مـن             1 كالمنفعة، وزنا ومعنى      :   المصلحة لغةً 
  . المصالح

  2.الإطلاق:   والإرسال في اللغة
   3: أقساموتنقسم المصالح من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه إلى ثلاثة      
وهي المصالح التي شهد الشرع باعتبارها، من معقول النصوص أو الإجماع أو            : المصالح المعتبرة  .1

  4 .ضرورية، وحاجية، وتحسينية : اقتباساً منهما، فيرجع حاصلها إلى القياس، وهي ثلاثة أقسام 
تـها النصـوص    وهي المصالح التي شهد الشرع على إلغائها وبطلانهـا، لمخالف         : المصالح الملغاة  .2

الشرعية، والأخذ بها يؤدي إلى تغيير أحكام الشريعة وتحريفها، وهذا النوع من المصـالح اتفـق                
  .المسلمون على إهماله وعدم العمل به

 وهي المصالح التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا إلغائها، ولكن دلت عمومات             :المصالح المرسلة  .3
  .بالقبولالشريعة على اعتبارها، وتلقتها العقول 

هي المصلحة التي لم يقم دليل على اعتبارها أو إلغائها، فلم يقيدها الشارع بدليل              : فالمصلحة المرسلة   
  .خاص، ولكنها كانت مظنة دفع ضرر أو جلب منفعة

     فاستنباط الحكم في مسألة لا نص فيها ولا إجماع ، بناءًا على مراعاة مصلحة يسـميه العلمـاء                  
  ه من بناء الحكم على العمل بالمصلحة، وبعضهم يسميه الاستـدلال المرسل، لما فيه   الاستصلاح، لما في

  ـــــــــــــــ
  .1/363، والجوهري، الصحاح، مرجع سابق، 516 /2ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ) 1(
   . 11/285المرجع السابق، ) 2(
مكتبة الريـاض الحديثـة،     : محمد رشيد رضا، الرياض     : الشاطبي، الاعتصام، ط بدون تاريخ، تحقيق       :أنظر) 3(

، 4/215، والآمدي، الإحكـام، مرجـع سـابق،         1/284، والغزالي، المستصفى، مرجع سابق،      2/113
عبد العزيـز   . ، و د    30-29: مصطفى البغا ، الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص        . ،     و د        3/405و

مؤسسـة الرسـالة،    : ، بيروت   1تشريع المختلف في الاحتجاج بها، ط     بن عبد الرحمان بن علي الربيعة، أدلة ال       
  .191: ، ص1979

مسعود اليوبي ، مقاصـد     . د: ، وانظر 446:، و ص    393:القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق،ص     ) 4(
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 528:، ص 1998دار الهجرة،   :  ، المملكة العربية السعودية    1الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ط     
.  

  1 .من بناء الحكم على مصلحة مرسلة
  : والمصالح المرسلة من الأدلة العقلية المختلفة فيها، ومذاهب العلماء في حجتها كما يلي 

ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم حجتها وترك العمل بها، وذهب المتأخرون إلى تحقيق العمـل                  . أ 
   2.بها عند الحنفية في الاستحسان الذي سنده المصلحة

  3.ذهب المالكية والحنابلة إلى أنها حجة  .ب 
     والواقع أن المذاهب الأربعة متفقون على الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وإنما اختلفوا في شروطها             

  .وضوابطها
 وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنـا، وإذا          «:      وقد نقل الإمام القرافي هذا الاتفاق فقال      

وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدًا بالاعتبـار لـذلك           تفقدت المذاهب   
المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة فهـي حينئـذ في       

  4.»جميع المذاهب 

ه من الفقهاء في هذا النوع       الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غير         « : 5وقال ابن دقيق العيد        
   6.» …ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة

  ـــــــــــــــ
عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا : ، وانظر 1/284الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ) 1(

  .86: ، ص1982دار القلم، :، الكويت5نص فيه، ط
، 242: ، والشوكاني، وإرشاد الفحول، مرجع سابق، ص      4/216الآمدي، الإحكام، مرجع سابق،     : ظرأن) 2(

  . 90: وعبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، مرجع سابق، ص
، 2/112، والشاطبي، الإعتصام، مرجع سابق،     446القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص        : أنظر) 3(

  .150: ن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، صواب
مسعود اليـوبي ، مقاصـد الشـريعة        . د:  ، وانظر  394: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص      ) 4(

  . 530:الإسلامية، مرجع سابق، ص 
سـنة  محمد بن علي بن وهب، المعروف بابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح، المالكي ثم الشـافعي، ولـد           ) 5(

شجرة النـور الزكيـة     : أنظر ترجمته في    . عمدة الأحكام : من مصنفاته   . هـ  702هـ، وتوفي سنة    625
  .2/140، وهدية العارفين للبغدادي، 1/189لمخلوف، 
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: ، و الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجـع سـابق، ص         6/77الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق،      : أنظر) 6(
   .45:  الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص مصطفى البغا ، أثر. ، و د 242

  أدلة حجية المصالح المرسلة:   المطلب الثاني 
  

استقراء الشريعة دل على أنها     :     استدل العلماء على حجية العمل بالمصالح المرسلة بأدلة كثيرة منها           
لشريعة تـدور مـع     جاءت لتحقيق صالح العباد بجلب المنافع ودفع المضار، فالاستقراء دل على أن ا            

  .مصالح العباد، وسأذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة والاستقراء
  : الآيات التي تدل على أن الشريعة راعت مصالح العباد عديدة منها : ـ الكتاب 

  1  ].وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: [ قال تعالى .   
  2  ].أنت خير الراحمينربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و: [ وقوله تعالى .   
  3  ].ورحمتي وسعت كل شيء: [ وقوله تعالى .   
  4  ].هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون: [ وقوله تعالى .   

     إن إرسال الرسل يكون رحمة على الناس إذا حقق مصالحهم، ولو أرسل المرسلون لغير مصـلحة                
  5 .الخلق لكان إرسالهم لغير رحمة

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فـي الصـدور وهـدى                : [  تعالى   وقال.   
  6 ]. ورحمة  للمؤمنين، قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

  : 8 دلالة هاتين الآيتين على مراعاة المصلحة من وجوه 7     بين الطوفي
  . تكون بالخير وهذا من أكبر المصالحأن القرآن جاء موعظة لهم، والموعظة.   أ

  ــــــــــــ
  .107: سورة الأنبياء، الآية رقم ) 1(
  .110: سورة المؤمنون، الآية رقم ) 2(
  .156: سورة الأعراف، الآية رقم ) 3(
  .19: سورة الجاثية، الآية رقم ) 4(
  .70: رمضان البوطي، ضوابط المصلحة، مرجع سابق، ص . د : انظر ) 5(
  .58 ـ 57: سورة يونس، الآية رقم ) 6(
شرح : من مصنفاته . هـ 716سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، الطوفي، فقيه حنبلي، توفي سنة ) 7(
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  .3/127الأعلام للزركلي، : أنظر ترجمته في . روضة الناظر لابن قدامة
  .112:  مرجع سابق، صالطوفي، رسالة في رعاية المصلحة، مطبوعة مع مصادر التشريع لخلاف،) 8(

  .القرآن شفاء لما في الصدور، وهذه مصلحة عظيمة.    ب
  .وصف القرآن بالهدى والرحمة وهما غاية المصلحة.   ج
  .إضافة الرحمة إلى االله تعالى دليل على أنها مصلحة، لأنه لا يصدر عنه إلا ما فيه منفعة العباد.   د
  .لى أن ما جاءهم يكون لمصلحتهمأمرهم بالفرح والتهنئة، وذلك دليل ع.   ه

  1  ].وما جعل عليكم في الدين من حرج: [ قال تعالى .    
  2  ].ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج: [ وقوله تعالى .    
  3  ].يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: [ وقوله تعالى .    
  4  ].الألبابولكم في القصاص حياة يا أولي  : [وقوله تعالى .    

     ومثل هذه الآيات التي جاءت في تعليل الأحكام كثيرة في القرآن، تدل كلها على أنها شـرعت                 
  .لتحقيق مصالح محددة

إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى عـن الفحشـاء                 : [وقال تعالى   .    
هذه أجمع  : وقد قال ابن مسعود     «  :6 قال ابن العربي   5 ]. والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون    

  7.»آية في القرآن لخير يمتثل وشر يجتنب
     والعدل والإنصاف بين الناس أعظم مصلحة، لأن الإحسان لا يكون إلا بجلب المنـافع ودفـع                

  .المفاسد ومثله العدل
  : ا، ومنها      والآيات الكثيرة الدالة على منع الفساد وتحريمه من أجل جلب المصالح وتحقيقه

 ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعـاونوا             : [قال تعالى   .    
  ــــــــــــ

  .76: سورة الحج، الآية رقم ) 1(

  .7: سورة المائدة، الآية رقم ) 2(
  .184: سورة البقرة، الآية رقم ) 3(
  .178: سورة البقرة، الآية رقم ) 4(
  .90: ، الآية رقم سورة النحل) 5(
من . هـ 543هـ ، وتوفي سنة 468محمد بن عبد االله، القاضي أبو بكر المعروف بابن العربي، ولد سنة ) 6(
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: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص : أنظر ترجمته في . أحكام القرآن،والعواصم من القواصم: مصنفاته 
136.  

  .4/1173فة، دار المعر: ابن العربي، أحكام القرآن، بيروت ) 7(
  1  ].على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

     فالآية تحرم الظلم والعدوان وهما من أعظم المفاسد، والمصلحة تتمثل في رفع الظلـم والعـدوان                
  .بالعدل وهو أعظم المصالح

لا تعتـدوا إن االله     و: [ ، وقوله تعالى    2 ] ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها     : [ وقوله تعالى   .    
  3 ]. لا يحب المعتدين

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريـدون علـوا فـي الأرض ولا فسـادا                 : [وقوله تعالى   .    
  4 ].والعاقبة للمتقين 

  :ـ السنة 
فنفي الضرر في أحكام الشريعة     . 5 )لا ضرر ولا ضرار     : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        .    

  .لحةيحقق المص
فتيسير الأحكام في الشريعة يرفع عن النـاس        . 6 )إن الدين يسر    : ( قال رسول االله عليه وسلم      .    

  .الحرج ويحقق مصالحهم
  7 ).فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين : ( وقال الرسول صلى االله عليه وسلم .    

  :ـ الاستقراء 
»نها وضعت لمصالح العبادوالمعتمد أنا استقرينا أ« :     قال الشاطبي 

  هذه الآيات « :، وقال الطوفي 8
  ــــــــــــ

  .3: سورة المائدة، الآية رقم ) 1(
  .55: سورة الأعراف، الآية رقم ) 2(
  .89: سورة المائدة، الآية رقم ) 3(
  .83: سورة القصص، الآية رقم ) 4(
، )4/31(، 1500: في المرفق، حديث رقم القضاء : الأقضية، باب : أخرجه مالك في الموطأ في كتاب ) 5(

، السنن 2340: من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم : الأحكام، باب : وأخرجه ابن ماجة في كتاب 
)2/784 .(  
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  ).1/93(، فتح 39: الدين يسر، حديث رقم : الإيمان، باب : أخرجه البخاري في كتاب ) 6(
، فتح 220: صب الماء على البول في المسجد، حديث رقم : اب الوضوء، ب: أخرجه البخاري في كتاب ) 7(

)1/223.(  
خلاف، مصادر التشريع التشريع الإسلامي ، مرجع : وانظر . 2/6الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 8(

  .93: سابق، ص 
ـ التي سبق ذكرها ـ تدل على أن الشرع راعى مصلحة المكلفين واهتم بهـا، ولـو اسـتقرأت     

  1.»لوجدت على ذلك أدلة كثيرةالنصوص 
  : شروط المصلحة 

     إن المصلحة الشرعية المعتبرة، لا بد لها من وشروط تقيدها، حتى لا يكون تقديرها مطلقا للعقل                
   : 2وحده، خوفا من اتباع الهوى، ولذلك وضع العلماء شروطا للأخذ بالمصلحة منها ما يلي

الدين، والنفس، والعقل،   : شريعة وهي حفظ كلياتها الخمس      أن تكون المصلحة خادمة لمقاصد ال     .    أ
والنسل، والمال، في إطار حفظ الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وأن لا تخالف المصلحة أحد             

  .هذه المقاصد، أو تأتي عليها بالهدم والبطلان
مل بمصلحة ثبـت    عدم معارضتها لدليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يجوز الع            .  ب

  .إلغاؤها بدليل شرعي من الكتاب أو السنة، لأنها عندئذ تكون مصلحة متوهمة لا حقيقية
أن تكون المصلحة معقولة المعنى أي وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم، ولا تخـالف قياسـا                .   ج

  .صحيحا
  .أن تثبت بالاستقراء أنها مصلحة حقيقية عامة، لا وهمية ولا خاصة.    د
  

  علاقة الاستقراء بالمصالح المرسلة:  الثالث المطلب
  

إن بناء الأحكام على المصالح المرسلة مندرج تحت العمل بمقاصد الشريعة، ولا يتم التمييز بـين                     
  .صالحها وفاسدها إلا باستقراء أدلة الشريعة وأحكامها وعللها

جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من        ومن تتبع مقاصد الشرع في       «:     قال العز بن عبد السلام      
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وإن                    

   3.»لم يكن فيها إجماع ولا قياس ولا نص خاص 
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  ــــــــــــ 
  .113: الطوفي، رسالة في رعاية المصلحة، مرجع سابق، ص ) 1(
مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلـف      . ، و د    105: البوطي، ضوابط المصلحة، مرجع سابق، ص       . د  : انظر  ) 2(

  . 100 ـ 99: ، وخلاف، مصادر التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص 58: فيها، مرجع سابق، ص 
         . 107: مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص . د : انظر) 3(

لشرعية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، بجلب المنافع ودفع المضار، والحكم بناءً                 وإن الأحكام ا  
على المصلحة المرسلة إنما هو لجلب المصالح أو دفع المفاسد، وقد شهدت على ذلك أدلة كثيرة وأصول              
عامة تفوق الحصر من القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الصحابة حيث تجتمع كلها علـى معـنى                 

ويثبت بمجموعها دليل الاسـتقراء  «   ، 1 »د وهو مراعاة المصلحة في استنباط الأحكام الشرعية واح
على أن أحكام االله جارية وفق مصالح العباد، آتية لإسـعادهم في معاشـهم الـدنيوي ومعـادهم                  

 على أنها تدور مع مصالح النـاس، وحيثمـا          – أي الشريعة    - والتي دل استقراؤها     «،   2 ».الأخروي
».وجدت المصلحة فثم شرع االله 

 3  
     وإن الدليل الذي يمكن أن نستند إليه بأن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسـد وحفـظ    
مقاصدها الضرورية والحاجية والتحسينية  إنما هو دليل الاستقراء، استقراء أدلـة الشـريعة الكليـة                

   4.  مصالح العبادوالجزئية، حيث وجدنا أن الشريعة كلها تدور مع حفظ
     فالاستقراء من أهم الطرق والأدلة التي ثبتت بها مصالح الشريعة ومقاصدها،إذ يحصل ذلك بتتبع              
  نصوصها وأحكامها ومعرفة عللها، فباستقراء علل النصوص يحصل لنا العلم بمقاصد الشريعة بسهولة،

كمة متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة       لأننا إذا استقرينا عللاً كثيرة متماثلة في كونها ضابطاً لح         
  5. واحدة فنجزم بأنها مقصد الشارع

       ومن أهم شروط المصلحة التي وضعها العلماء حتى تبنى عليها الأحكام الشرعية، أن يثبت بدليل
الاستقراء والتصفح أنها مصلحة حقيقة لا وهمية، وأن بناء الحكم عليها يجلب منفعة أو يدفع مفسدة ،                 

  .مصلحة لم تثبت ببحث دقيق واستقراء كلي لا يمكن بناء الحكم الشرعي عليهافكل 
 إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلـم             «:      وفي ذلك يقول مالك     

»برعاية المصالح في جزئياتها وكلياتها
6.   

  ــــــــــــ
   .70:  المصلحة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط. د : أنظر ) 1(
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  .73:سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة، المرجع سابق، ص ) 2(
  .90:عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع فيما لا نص فيه، مرجع سابق، ص ) 3(
   .1/38الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، : أنظر ) 4(
  .20:  مرجع سابق، ص ابن عاشور، مقاصد الشريعة،) 5(
   .6/77الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ) 6(

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث السادس
  علاقة الاستقراء بسد الذرائع

  
  : وفيه ثلاثة مطالب 

  تعريف سد الذرائع وأنواعها: المطلب الأول 
  أدلة حجية سد الذرائع: المطلب الثاني 

  ععلاقة الاستقراء بسد الذرائ: المطلب الثالث 
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  سدّ الذرائع وأنواعها:  المطلب الأول 
  

   :ـ تعريف سد الذرائع
   1. السدّ هو الإغلاق ، والمنع:      لغـةً 

  2. هي الوسيلة إلى الشيء: جمع ذريعة ، والذريعة: والذرائع
  3 .منع الوسائل المفضية إلى المفسدة:      واصطلاحًا 

 مقاصد معلومة، وهي المحافظة على الكليات الخمسة، الدين              إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق    
  .والنفس والعقل والنسل والمال، بجلب المصالح ودرء المفاسد

     ومن المعلوم أن المسببات لا تنفك عن أسبابها، وأن للمقاصد وسائل موصلة إليها، وبمقدار اعتبار               
  .تعظم المقاصدالمقاصد يكون اعتبار وسائلها، فتعظم الوسائل بقدر ما 

 لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسبابها، وطرق تفضي إليهـا كانـت          «:      يقول ابن القيم    
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها               

بها بحسب إفضائها إلى غايتـها، فوسـيلة        إلى غايتها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن         
 –ومن تأمـل    .. المقصود تابعة للمقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل          

 مصادرها ومواردها علم أن االله تعالى ورسوله سدّ الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمهـا                –الشريعة  
  4 .»ونهى عنها 

   والوسيلة إلى أفضل المقاصد، أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد         «: تعالى       وقال القرافي رحمه االله     
  5. » أقبح الوسائل

  : ـ أنواع الذرائع
  :     اختلف العلماء في تقسيم الذرائع باعتبارات كثيرة نذكر منها ما يلي

  ــــــــــــ
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   .2/486ع سابق، و الجوهري، الصحاح، مرج .3/207ابن منظور، لسان العرب ، مرجع سابق، ) 1(
   .3/1211، و الجوهري، الصحاح، المرجع السابق، 8/96المرجع السابق، ) 2(
  .448: ، والقرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص 3/257الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 3(
  .3/135ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ) 4(
    .2/33دار المعرفة، : دون تاريخ، بيروت القرافي، الفروق، طبعة ) 5(

  1 :قسم الذرائع باعتبار إفضائها إلى المفسدة إلى أربعة أقسام: تقسيم ابن القيم : أولا 
وقد بين   . مثل شرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر      :  وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة        .  أ

  .ابن القيم أن الشريعة جاءت بمنع هذا القسم
مثل النكاح الذي قصد    : ة موضوعة للإفضاء إلى المباح، فاستعملت وسيلة إلى المفسدة            وسيل  .ب 

  .به التحليل
وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، ولم يقصد التوصل بها إلى المفسدة، ولكنها تقضي إليها في                 .ج 

 ه االله وقد بين ابن القيم رحم    . مثل سب آلهة المشركين بين ظهرانيهم     : الغالب، ومفسدتها أرجح    
  .تعالى أن القسمين الثاني والثالث ممنوعان شرعًا

النظر إلى   : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح، مثل           .   د
   .فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة المخطوبة،

  2 :قسم الذرائع إلى أربعة أقسام : تقسيم الشاطبي : ثانيا 
  .كحفر بئر خلف باب الدار في الظلام، فهذا ممنوع باتفاق:  ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا  .أ 
كحفر بئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، فهذا :  ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا   .ب 

  . لب لا النادريبقى على أصله من الإذن، لأن الأحكام معتبرة بالغا
  .فيحتمل الخلاف والحكم فيه بالظن، وهو الراجح:  ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيا   .ج 
ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، فهو موضع نظر، والأصل فيه الإذن على   .د 

  .  مذهب الشافعي، إلا أن مالكا اعتبره في سد الذرائع
  

  الذرائعحجية سد : المطلب الثاني 
  

   ، 4، وقال بحجيتها الحنابلة3     سدّ الذرائع من الأدلة الشرعية المختلفة فيها، والتي اشتهر بها المالكية 
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  ـــــــــــــــــــ

  .3/136ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ) 1(

  .261 ـ 2/248الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 2(
   .2/32،  و القرافي، القروق، مرجع سابق،  4/198ات، مرجع سابق، الشاطبي، الموافق) 3(
  .اين قيم الجوزية، إعلام الموقعين، المرجع السابق، نفس الصفحة) 4(

  1.وخالفهما الشافعية والحنفية

وذكر بعض العلماء أن الأخذ بسدّ الذرائع متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وإنما وقع الاخـتلاف                     
  .  مسائل جزئيةبينهم في

 فليس سد الذرائع خاصًا بمالك رحمه االله، بل قال به هو أكثر من غيره، وأصـل                 «:      قال القرافي   
   2 .»سدّها مجمع عليه 
  3.» فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة «:      وقال الشاطبي

 وفتحًا، ولا مجال لإنكارها لأن الأدلة قائمة على              والظاهر أن جميع المذاهب يقولون بالذرائع سدًا      
  .اعتبارها، والخلاف إنما وقع بين موسع ومضيق في اعتبار العمل بها في بعض الجزئيات والفروع

  :أدلة حجية سد الذرائع 
     استدل الأصوليون على حجية العمل بسد الذرائع بأدلة من القرآن والسنة وعمـل الصـحابة،               

  . ية سد الذرائعوكلها تثبت حج
     ويعتبر ابن القيم أكثر العلماء الذين ذكروا أدلة العمل بسد الذرائع حيث ذكر لها تسعا وتسعين                

لنقتصر على هذا العدد من الأمثلـة       « :دليلا من الكتاب والسنة في كتابه إعلام الموقعين، حيث قال           
»الموافقة لأسماء االله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة

  : ومن هذه الأدلة التي ذكرها ما يلي ،4
  :ـ الكتاب 

  5  ].ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم: [ قال تعالى .    
     فحرم االله تعالى سب آلهة المشركين مع كونه غيظا وحمية الله وإهانة لآلهتهم، لكونه ذريعـة إلى                 

 مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا آلهتهم، وهذا كالتنبيه بل           سبهم االله تعالى، وكانت مصلحة ترك     
  .التصريح على المنع من الجائز، لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز

  ـــــــــــــــ
 ، و الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق،  84- 6/83الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، : أنظر) 1(

  
126 
  

  



4/434.   
  .33 /2روق، مرجع سابق، القرافي، الف) 2(
  .201-4/200الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،  ) 3(
  .3/159ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ) 4(
  . 109:سورة الأنعام، الآية رقم ) 5(

  1 ].نتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زي: [ وقوله تعالى .     
بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمـع الرجـال                   فمنعهن االله من الضرب     

  .صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم             : [قوله تعالى   .    

  2 ].منكم ثلاث مرات 
 أن يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخـولهم بغـير                  أمر االله تعالى المماليك والصبيان    

  .استئذان ذريعة إلى اطلاعهم على العورات
  3  ].يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا: [ قوله تعالى .    

التشبه باليهود        نهاهم االله تعالى أن يقولوا هذه الكلمة وإن قصدوا بها خيرا، لئلا تكون ذريعة إلى                
في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى االله عليه وسلم ويقصدون بها السب، لـئلا                 

  .تكون ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام
  : ـ السنة 

ون ذريعة إلى   أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يك               .    
إن محمدا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفـور عـن الإسـلام،              : تنفير الناس عنه، وقولهم     

  .ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل
 لا يكـون    أن النبي صلى االله عليه وسلم منع القاتل من الميراث قصد تعجيله أو لم يقصده، حتى               .    

  .ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسدها الشارع بالمنع
أن الصحابة رضي االله عنهم وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجماعة بالواحد، وإن كـان اصـل                 .    

  .القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء
يدي في الغزو، لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود         أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى أن تقطع الأ         .    

  .بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو
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  نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن التـداوي بالخمر، وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على .    
  ــــــــــــ

  .31:سورة النور، الآية رقم ) 1(
  . 58:سورة النور، الآية رقم ) 2(
  .103: سورة البقرة، الآية رقم )3(

مفسدة ملامستها، سدا لذريعة قربانها واقتنائها، فحسم عليها المادة حتى في تناولهـا علـى وجـه                 
  .التداوي، وهذا من أبلغ سد الذرائع

جمع عثمان رضي االله عنه المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، لئلا يكون ذريعـة                .    
  .الكريم، ووافقه على ذلك جمع الصحابة رضوان االله عليهمإلى اختلافهم في القرآن 

   
  علاقة الاستقراء بسدّ الذرائع: المطلب الثالث

  
       سدّ الذرائع من الأدلة الشرعية الأكثر ارتباطا بمقاصد الشريعة، ودرء المفاسد وجلب المصالح من

لشـريعة وأحكامهـا، جزئياتهـا      أعظم المقاصد، وأهم طرق إثبات ذلك دليل الاستقراء التام لأدلة ا          
  .وكلياتها، وبهذا يتضح أن الاستقراء أكثر الطرق إثباتاً لسدّ الذرائع

     وقد دل الاستقراء التام للتكاليف الشرعية طلباً ومنعاً أن وسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجـب               
ك وجدنا الشارع ينهى عن      ، ولذل  - مالا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب         -واجبة، بناءً على القاعدة     

  ، وحكم الاستقراء الذي1شيء وبنهى عن كل ما يوصل إليه، ويأمر بالشيء ويأمر بكل ما يوصل إليه
تضافرت فيه أدلة كثيرة مختلفة، من خلال استقراء القرآن الكريم والسنة النبوية وتتبع الأوامر والنواهي               

  . المفاسد الشرعية، دلت كلها على سدّ الذرائع التي تفضي إلى
     وبما أن سدّ الذرائع راجع إلى اعتبار المآلات في الأفعال، وقد ثبت بدليل الاستقراء أن المـآلات                 

:  والثالث   «: معتبرة في أصل الشريعة،  فاستدل الشاطبي بالاستقراء التام على ذلك، فقال رحمه االله               
يا أيها النـاس    :[ صل المشروعية، كقوله تعالى   الأدلة الشرعية والاستقراء التام، أن المآلات معتبرة في أ        

كتـب علـيكم    : [، وقوله تعـالى   2] اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون        
3 ]الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

  4». هذا مما فيه اعتبار المآل على الجملةو..

  
128 
  

  



  ــــــــــــ
  .بتصرف .875 – 2/874ه الإسلامي، مرجع سابق، وهبة الزحيلي، أصول الفق. د ) 1(
  .21: سورة البقرة، الآية رقم ) 2(
  .182: سورة البقرة، الآية رقم ) 3(
  . 196 ـ 4/195الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 4(

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث السابع
  علاقة الاستقراء بالعرف

  
  :وفيه ستة مطالب 

  تعريف العرف: ول                           المطلب الأ
  أقسام العرف: المطلب الثاني 

  حجية العرف: المطلب الثالث 
  شروط العرف: المطلب الرابع 

  تخصيص العام بالعرف: المطلب الخامس 
  علاقة الاستقراء بالعرف: المطلب السادس 
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  تعريف العرف: المطلب الأول 

  
م وأعرافهم، وتفرض عليهم أمورا ينكرونهـا،            لم تأت الشريعة الإسلامية لتمنع الناس من عاداته       

ولهذا أثبتت كثيرا من عادات العرب وأعرافهم واعتبرتها من الشرع ما كانت تحقق لهم المصالح وتدفع                
  .لهم المفاسد، فاعتبر المجتهدون العرف مصدرا من مصادر التشريع التي تستنبط بها الأحكام

  :     العرف لغة 
  2 .وتأتي بمعنى التتابع 1 .أي علمه: عروف وضده المنكر، وعرفه      ضد النكر، ومنه الم

  3 .ثم استعمل لفظ العرف بمعنى كل ما تعرفه النفوس من الخير وتستحسنه
  :      العرف اصطلاحا 

  4 .هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.   أ
 ويستحسنه العقل، ولا ينكره أحد يصبح بالاستعمال المتكرر عرفـا                فالأمر الذي تميل إليه النفس    

  .وعادة
  5 .عادة جمهور قوم في قول أوفعل.   ب

  .     فالعرف هو كل ما يتعارف عليه الناس ويسيرون عليه من قول أو فعل
اودة،      والعرف والعادة في لسان الشرع لفظان متـرادفان معناهما واحد، والعادة مأخوذة من المع            

  فهي بتكـرارها مرة بعد أخرى، صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير 
  6 .علاقة ولا قرينة، حتى صارت حقيقة عرفية، فالعادة والعرف بمعنى واحد

  ــــــــــــــ
  .3/173الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ) 1(
  .4/1401سابق، الجوهري، الصحاح، مرجع ) 2(
  .9/239ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ) 3(
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. د  : ، وانظر   2/114ابن عابدين، محمد أمين أفندي، نشر العرف من مجموعة رسائله، طبعة عالم الكتب،              ) 4(
وهبة الزحيلـي، أصـول الفقـه       . ، و د    242: مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص          

  .2/828رجع سابق، الإسلامي، م
  .2/840مطابع ألف باء، : ، دمشق 9مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط) 5(
  .145: ، وخلاف، مصادر التشريع ، مرجع سابق، ص 2/114ابن عابدين، نشر العرف، مرجع سابق، ) 6(

 أو ما اتفقوا    والعرف لدى الأصوليين والفقهاء هو ما تعارف عليه الناس وجرى في أسلوب كلامهم،            
  1 .عليه من الأعمال وشؤون المعاملات مما ليس فيه دليل شرعي يثبته أو ينفيه

  
  أقسام العرف: المطلب الثاني 

  
   2 :     يتقسم العرف باعتبارات كثيرة إلى عدة أقسام منها 

  3 .ينقسم العرف باعتبار سببه ومضمونه إلى عرف لفظي وعرف عملي.    1
هو استعمال بعض الألفاظ في معان معينة تعارف الناس على استعمالها فيهـا،             : ـ فالعرف اللفظي    

  .كاستعمال لفظ البيت بمعنى الغرفة، ولفظ الدابة على الحمار
هو ما يستعمله الناس من الألفاظ ويريدون بها حين العمل بها معـنى واحـدا،               : ـ والعرف العملي    

  .العرف هو التعاملكاستعمال لفظ اللحم على غير السمك، فسبب هذا 
  .ينقسم العرف باعتبار مصدره إلى عرف عام وعرف خاص.    2

هو ما تعارف عليه غالبية الناس، وكان عاما شاملا لكل الأقطار، كتعارفهم على             : ـ فالعرف العام    
  .دخول الحمام دون تحديد مدة زمنية

 ببلد أو مكان دون آخـر،       هو ما تعارف عليه جماعة من الناس، أو كان خاصا         : ـ والعرف الخاص    
  .كاستعمال الدينار والمراد به النقود

  : العوائد المستمرة ضربان «  :وقسم الشاطبي العرف والعادة إلى قسمين حيث قال .    3
  العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها : ـ أحدهما 

  . ى عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها فعلا وتركاإيجابا أو ندبا، أو نه
   4 . » هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي: ـ والضرب الثاني 

  ــــــــــــ
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  .245: مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص . د ) 1(
  .2/829وهبة الزحيلي، أصول الفقه، مرجع سابق، . د : ظر ، وان248 ـ 246: المرجع السابق، ص ) 2(
، وابن نظام 1/171، والفروق، مرجع سابق، 448: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص ) 3(

  .1/345الدين، فواتح الرحموت، مرجع سابق، 
  .2/283الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 4(

 العوائد أيضا ضربان    «: لخلق وهي الضرب الثاني، إلى قسمين، فقال             ثم قسم العوائد الجارية بين ا     
  : بالنسبة إلى وقوعها في الوجود 

العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال، كالأكل والشـرب،            : ـ أحدهما   
ل الطيبات والمسـتلذات،    والفرح والحزن، والنوم واليقظة، والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر، وتناو          

  .واجتناب المؤلمات والخبائث، وما أشبه ذلك
العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال، كهيئات اللباس، والمسكن،          : ـ والثاني   

     1 . » واللين والشدة، والبطء والسرعة، والأناة والاستعجال، وما كان نحو ذلك
  

  حجية العرف: المطلب الثالث 
  

قال القرافي  2 .     اتفقت المذاهب الأربعة على العمل بالعرف، وإن تفاوتوا في مدى الاحتجاج به
   3 . »  فهذه العادة يقضى بها عندنا لما تقدم«: بعد تعريفه للعوائد 

 واعلم أن اعتبار العادة والعرف، رجع إليه في مسائل كثيرة، حتى جعله « : 4     وقال ابن عابدين
الثابت بالعرف كالثابت : الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وفي المبسوط : قال في المشرع أصلا، 
  6 . »  العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا« :وقال الشاطبي  5.»بالنص

  استدل العلماء على حجية العرف بأدلة من القرآن والسنة والاستقراء، نذكرها:  أدلة حجية العرف 
  : في ما يلي 

  ــــــــــــ
  .2/297الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 1(
  .251 ـ 250: مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص . د : انظر ) 2(
الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، : ، وانظر 448: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص ) 3(
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2/29.  
هــ ،   1198العزيز، المعروف بابن عابدين، الفقيه الحنفي الدمشقي، ولد سنة          محمد أمين بن عمر بن عبد       ) 4(

انظـر  . رد المحتار شرح الدر المختار، المعروف بحاشية ابن عابـدين         : من مصنفاته   . هـ1252وتوفي سنة   
  .6/42، والأعلام للزركلي، 3/147الفتح المبين للمراغي، : ترجمته في 

  .2/115ع سابق، ابن عابدين، نشر العرف، مرج) 5(
  .2/286الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 6(

  : ـ الكتاب 
 «:، قال ابـن عابـدين       1  ]خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين      : [ قال االله تعالى    .   

 فالعرف  2 . »خذ العفو وأمر بالعرف   : واعلم أن بعض العلماء استدل على اعتبار العرف بقوله تعالى           
ذه الآية هو المعروف من الدين المعلوم من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات التي اتفق عليها               المراد في ه  

    3 .وشاعت بين عامة الناس
، والمراد بالعرف في هـذه      4  ]وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف     : [ وقال تعالى   .   

 وحمـل   «:وى، قال ابن العربي     الآية ما يكفي الوالدات من النفقة حسب العرف، طعاما ولباسا ومأ          
   5 . »على العرف والعادة في مثل ذلك العمل

، فـبين االله    6  ]فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلـيكم         : [ وقال تعالى   .   
    7 .تعالى في هذه الآية نوعية الطعام بأنه الوسط المتعارف عليه مما هو معلوم عادة

  :ـ السنة 
 فالمسلون  8 ).ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن         : ( االله صلى االله عليه وسلم      قال رسول   .   

  .لا يقبلون أن يشيع بينهم قول أو فعل إلا إذا كان حسنا عند االله ويحقق المصلحة الشـرعية
  9 ).خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف : ( وقال صلى االله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان .   

  ـــــــــــــــ
  .199: سورة الأعراف، الآية رقم ) 1(
  .2/115ابن عابدين، نشر العرف، مرجع سابق، ) 2(
  .2/825ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ) 3(
  .231: سورة البقرة، الآية رقم ) 4(
  .1/203ابن العربي، أحكام القرآن، المرجع السابق، ) 5(
  .91: سورة المائدة، الآية رقم ) 6(
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  .2/650ابن العربي، أحكام القرآن، المرجع السابق، ) 7(
  . 1/215، 1975المكتب الإسلامي، : شعيب الأرناؤوط، بيروت : البغوي، شرح السنة، تحقيق ) 8(
، 2211: ما أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، حديث رقـم  : البيوع، باب : البخاري في كتاب ) 9(

، الصـحيح   1714: قضـية هنـد، حـديث رقـم         : الأقضية، باب   :  كتاب   ، مسلم في  )4/405(فتح  
: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، حديث رقـم          : آداب القضاء، باب    : ، النسائي في كتاب     )3/1336(

: ما للمرأة من مال زوجها، حديث رقم        : ، ابن ماجة في كتاب التجارات، باب        )8/638(، السنن   5435
  .)2/769(، السنن 2293

     وقد استدل بهذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه على إثبات العمل بالعرف، فترجم له 
والمقصود بهذه الترجمة إثبات الاعتماد . باب ما أجري أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: بقوله

  1 . على العرف، واعتباره حجة
، 2 ) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف       : ( االله عليه وسلم في حجة الوداع        وقال النبي صلى  .   

  .والمراد بالعرف في هذا الحديث، القدر المعلوم بالعادة انه يكفي في النفقة
  :ـ المعقول 

أن الشارع الإسلامي   :  أحدهما   «:      والدليل على اعتبار العرف مصدرا من مصادر التشريع أمران          
وضع الدية على العاقلـة، واشـترط الكفـاءة في    في تشريعه راعى عرف العرب في بعض أحكامه، ف        

  .الزواج، وبنى الولاية في الزواج على العصبية، وكذلك الميراث
أن ما يتعارفه الناس من قول أو فعل يصير من نظام حياتهم، فإذا قالوا أو كتبوا فإنما يعنـون                   : ثانيهما  

  3 . »المعنى المتعارف لهم
  : ـ الاستقراء 

  :على اعتبار العادة والعرف حجة بأربعة أدلة منها الاستقراء      استدل الشاطبي 
أن الشارع رتب أحكاما بناء على العادة في ارتباط الأسباب بمسـبباتها، فشـرع القصـاص،                .   أ

والنكاح، والتجارة، لأنها أسباب للامتناع عن القتل، وبقاء النسل، ونماء المال في عادة الناس، وهـذا                
  .تقراء أحوالهم وعاداتهمأمر لا يعرف إلا باس

أن ورود التكليف على ميزان واحد دل على أن الشريعة اعتبرت العادات المطـردة، حـتى لا                   . ب
  .تختلف أحكام التشريع باختلاف الخطاب والمخاطب فتبطل الشريعة

  :قال الشاطبي رحمه االله تعالى .  والدليل على ذلك الاستقراء
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    ولكم في القصاص حياة: [ كفاف عن المخالفة كقوله تعالى   فالعـادة جرت بأن الزجر سبب الإن«
  ـــــــــــــــ

  .4/406ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، : أنظر ) 1(
، الصـحيح   1218: حجة النبي صلى االله عليه وسلم، حديث رقم         : الحج، باب   : أخرجه مسلم في كتاب     ) 2(

صفة حجة النبي صـلى االله عليـه وسـلم،          : ج، باب   مناسك الح : ، وأخرجه أبو داود في كتاب       )2/886(
  ).2/182(، السنن 1905: حديث رقم 

  .147 ـ 146: خلاف، مصادر التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص ) 3(
  1 . » ، فلو لم تعتبر العادة شرعا لم ينحتم القصاص ولم يشرع]يا أولي الألباب 
الوجود أمر معلوم لا مظنون، والدليل على ذلك        فمن ذلك أن مجاري العادات في       « :     وقال أيضا   

  : أمور 
  2 . » أن الشرائع بالاستقراء إنما جيء بها على ذلك، ولنعتبر بشريعتنا: أحدها 

أن مصالح العباد لا تتحقق إلا باستقرار عاداتهم المطردة واعتبارها، والشريعة جـاءت باعتبـار               .   ج
  . العادات والمصالحالمصالح، وذلك أمر لا يثبت إلا باستقراء

  .أن التكليف بخلاف العادات والأعراف تكليف بما لا يطاق وذلك باطل شرعا بدليل الاستقراء.   د
  

  شروط العرف: المطلب الرابع 
  

     العرف المعتبر شرعا والذي هو أحد الأدلة الشرعية يجب أن تتوفر فيه شروط معينة حتى يكـون                 
  :  وأهمها صالحا لبناء الحكم الشرعي عليه،

يجب أن يكون العمل بالعرف لا يتخلف في جميع الحوادث،           : 3أن يكون العرف مطردا أو غالبا      .1
جاريا في أغلبها أو كلها، شائعا بين جميع الناس، فالاطراد والغلبة شرط لاعتبار العرف عاما كان                

  . أو خاصا
  ا يعتبر إذا كان شائعا بين أهله اعلم أن كلا من العرف العام والخاص، إنم« :     قال ابن عابدين 

 ولا يثبت الاطراد والأغلبية إلا باستقراء أحوال وتصرفات أهل العرف في جزئيات             4 . » يعرفه جميعهم 
كثيرة، سواء كان العرف قوليا أو فعليا، عاما أو خاصا، فأصل العرف أو العادة لا يثبت حتى يستقرأ                  

  .في جزئيات كثيرة وتصرفات مختلفة
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فلا يكون العمل بالعرف فيه تعطيل لحكـم شـرعي          :  لا يكون العرف مخالفا لنص شرعي        أن.   2
  .ثابت بنص، فالعرف الذي يعارض نصا قطعيا لا اعتبار له لأن النص أقوى من العرف

  ـــــــــــــــ
  .2/286الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 1(
  .2/279المرجع السابق، ) 2(
  .165: القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص أحمد الزرقاء، شرح ) 3(
  .2/134:ابن عابدين، نشر العرف، مرجع سابق، ص ) 4(

إذا خالف العرف الدليل الشرعي، فإن خالفه من كل وجه بأن يلزم منه ترك              « :قال ابن عابدين         
لأن  فالعمل بالعرف إذا عارض نصا أو أبطل نصا شرعيا وجب تركه،             1 . » النص، فلا شك في رده    

  2 .إهمال النصوص لا يجوز شرعا
  

  تخصيص العام بالعرف: المطلب الخامس 
  
إذا اتفق قوم على ترك المعنى الأصلي للفظ، ونقل إلى معـنى آخـر بواسـطة                : العرف القولي   .   أ

الاستعمال المتكرر، وأصبح لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى، مثل إطلاق لفظ الدراهم على النقـد                 
  3 . فقد اتفق العلماء على أن هذا النوع من العرف يخصص العامالغالب،

مثل ما تعارف عليه الصناع أو التجار في معـاملاتهم، اختلـف العلمـاء في               : العرف العملي   .   ب
  : تخصيص العام بالعرف العملي على مذهبين 

ي، مثل تخصـيص    بالعرف العمل  ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز تخصيص العام      : ـ المذهب الأول    
 4،]والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة           :[ المالكية لقوله تعالى  

  فلفظ الوالـدات عام والعرف خص منه الشريفات اللاتي من عادتهـن عدم إرضـاع الولد، فخص 
  .الرضاع بغير الشريفة عند المالكية

، فبعد أن قرروا أن العرف العملي مثل القولي في تخصـيص                 واستدل الحنفية على ذلك بالاستقراء    
فإن الاستقراء شهد أن ما يوجب التبادر إلى غير الموضوع له يوجـب             « :العام ولا فرق بينهما، قالوا      

  5 . » إرادته تجوزا، كرفع الفاعل ثبت باستقراء الفواعل الأخرى بالرفع
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  لشرعية إلا وفق عرف العرب واستعمالهم في المعاني     وقد بين الشاطبي أنه لا يجوز فهم النصوص ا
  ــــــــــــ

  . 2/116ابن عابدين، نشر العرف، مرجع سابق، ) 1(
  .166: أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص : أنظر ) 2(
 الأدلـة   مصطفى البغا، أثـر   . ، و د    2/87محمد أديب صالح، تفسير النصوص، مرجع سابق،        . د  : أنظر  ) 3(

  . وما بعدها264: المختلف فيها، مرجع سابق، ص 
 .231: سورة البقرة، الآية رقم ) 4(
  .1/345ابن نظام الدين، فواتح الرحموت، مرجع سابق، ) 5(

لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الـذين نـزل               « :والألفاظ، حيث يقول    
 1. » في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة          القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب      

ومن ذلك معرفة عادات العـرب في أفعـالهم         « :ثم اشترط معرفة عاداتهم في الأقوال والأفعال فقال         
وأقوالهم ومجاري أحوالهم حال التتريل وإن لم يكن ثمّ سبب خاص، لابد لمن أراد الخـوض في علـم                   

  2 . » في الشبه والإشكالالقرآن منه، وإلا وقع 
واستدلوا بأن الحجـة في     3 ذهب الشافعية إلى أن العرف العملي لا يخصص العام،        : ـ المذهب الثاني    

قول الشارع ونصه، ولا يمكن الاحتجاج بعادات الناس وأفعالهم على الشرع، ولأن الشريعة جـاءت          
  .ن تخصيص العام به مطلقالتغيير العادات، أما العرف الطارئ بعد تترل الشريعة فلا يمك

  
  علاقة الاستقراء بالعرف : المطلب السادس 

  
     يمثل العرف في حقيقته تكرار قرائن وأحوال كثيرة على أمر معين نقل عن أفراد اتفقـوا علـى                  

  .استعماله، سواء كان ذلك الأمر قولا أو فعلا مما سكت عنه الشرع
شرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، يرجع فيه إلى             أن كل ما ورد به ال      «     وقد قرر العلماء    

   4 . »العادة والعرف
     إن الاستقراء أهم الطرق التي تثبت العرف بعد تتبعه في استعمال أغلب الناس له حتى يكون عرفا                 
صحيحا مع شرط اطراده وشيوعه عند كل الناس فيكون عرفا عاما، أو عند بعضهم فيكـون عرفـا      

  . الحالتين لا بد من إثبات استعماله عند الغالب بالاستقراء لأن العبرة بالغالب لا بالنادرخاصا، وفي
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     فالعرف يثبت بقرائن كثيرة تجتمع على حكمه، باجتماع جزئيات متعددة على معـنى مشـترك               
  فمستقرأ من تلك الجزئيات فيثبت بها العرف، ومن أهم شروط العرف أن يحقق المصلحة وأن لا يخال
  . نصا، وهذا لا يثبت إلا باستقراء الشريعة، فيرتبط العرف بالمصلحة، ويرتبط كل منهما بالاستقراء

  ـــــــــــــــ
  .2/82الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ) 1(
  .3/351المرجع السابق، ) 2(
  . 1/34ابن نظام الدين، فواتح الرحموت، مرجع سابق، ) 3(
   .3/135جع سابق، الشاطبي، الموافقات، مر) 4(
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  الفصل الثالث

  
  أثر الاستقراء في الشريعة الإسلامية

  التطبيقات الفقهية
  
  
  
  
  
  
  
  

   : تمهيد
      

     إن الدراسات الإسلامية المعاصرة في علوم الشريعة، اهتمت كثيرا بعلاقة الفروع الفقهية بأصولها،             
أجل معرفة الأدلة النقلية والعقلية التي اعتمـدها كـل          مع بحثها بحثا مقارنا بين المذاهب الفقهية، من         

مذهب، ولتسهيل عملية المقارنة والترجيح، ومن جهة ثانية يمكننا إرجاع الفروع الفقهية إلى أصولها               
 ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفيـة                 «. من الأدلة الشرعية    

 وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه، لا يتسع له              الاستنباط، ولا يهتدي إلى   
المجال، ولا يمكنه التفريع علها بحال، فإن المسائل الفقهية على اتساعها، وبعد غاياتهـا، لهـا أصـول                  

  1. »معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علماً  
ذكر أثر دليل الاستقراء في الفروع الفقهية في هذا الفصل مـن خـلال                   وهذا المقصد دفعني إلى     
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دراسة بعض المسائل التي بنيت على دليل الاستقراء، على سبيل المثال لا الحصر، متخذا باب العبادات                
  . كنموذج تطبيقي

 ـ                 واب      ولا يمكن لرسالتي هذه أن تحصي كل المسائل التي كان دليلها الاستقراء في باب مـن الأب
الفقهية في جميع المذاهب الفقهية فضلا عن كل الفقه الإسلامي، وسنترك ذلك للباحثين مسـتقبلا إن                

  .شاء االله تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
 ، تحقيق   1984مؤسسة الرسالة ،    :  ، بيروت  5الفروع على الأصول، ط      ، تخريج    محمود بن أحمد  الزنجاني     )1(

  .34: محمد أديب صالح ص. د: 
  أقل مدة الحيض وأكثره:  المسألة الأولى 

  
  : صورة المسألة )1

   . 1السيلان :      الحيض لغة
  . 2هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة :             واصطلاحاً 

، أي عن الحيض، وقد ورد في     3]ويسألونك عن المحـيض   : [     والأصل في حكم الحيض قوله تعالى     
هذا : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحيض        :  عن عائشة رضى االله عنها قالت        الصحيحين

  4 ).شيء كتبه االله على بنات آدم 
     فما هي أقل فترة زمنية يمكثها الحيض عند المرأة فتترك لها الصلاة والصيام والوطء، ثم مـا هـي                   
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  .أكثر مدة يمكثها في الحالات الاعتيادية ؟
  : هب الفقهية آراء المذا )2

  5.      اختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة الحيض وأكثره على ثلاثة مذاهب
  .أقل الحيض لا حد له، أما أكثره فخمسة عشر يوماً: مذهب المالكية    ) أ 

  7 . » وقال مالك إذا دفعت المرأة دفعة فتلـك الدفعـة حيضـاً              «:  في المدونة  6ـ قال ابن القاسم     
  ـــــــــــــــ

  .7/142، وابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 3/1074وهري، الصحاح، مرجع سابق، الج) 1(
   39: ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر، ص) 2(

   .220: سورة البقرة، الآية رقم) 3(
،  )407/ 1( ، فـتح    305:اسك كلها، حديث رقم   تقضي الحائض المن  : الحيض، باب : البخاري في كتاب  ) 4(

   ) 2/870(، الصحيح 1111: وجوه الاحرام ، حديث رقم : الحج ، باب : وأخرجه مسلم في كتاب
مؤسسـة  : ، بيروت   2مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ط          . د  : أنظر) 5(

 656: ب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص    مصطفى دي . ود   . 538: ، ص 1982الرسالة،  
.  

عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى المصري، أبو عبد االله ويعرف بابن القاسم، فقيه مـالكي،                   ) 6(
 ـ191:  هـ ، روى عن مالك المدونة، توفي سنة          132: ولد بمصر سنة     الـدياج  : أنظر ترجمتـه في     ..  ه

، وهدية العـارفين للبغـدادي،      1/433، وترتيب المدارك للقاضي عياض،      146:  فرحون، ص  المذهب، ابن 
1/512.  

  . 1/50دار صادر، : مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، طبعة بدون تاريخ، بيروت) 7(
  2  .» وأقله في العبادة دفقة، وأكثره لمبتدئة نصف شهر «: 1ـ وقال الدردير

ل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعـة الواحـدة                وأما أق  «:  3ـ وقال ابن رشد   
   4  .»عنده حيضاً 

  5.» فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً  «ـ وقال أيضا 
  .أقل أيام الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً: مذهب الشافعية والحنابلة 

  6.» الحيض يوم وليلة  وأقل«: ـ قال الشافعي رحمه االله تعالى
» وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر بلياليها  «: ـ قال النووي

7  
 وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، هذا هـو الصـحيح مـن                «: ـ وقال ابن قدامة     
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  8. »مذهب أبي عبد االله 
  9. » وقال الشافعي أقله يوم وليلة «: ـ وقال ابن رشد 

  . أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام ولياليها: مذهب الحنفية   .ب 
   أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص من ذلك فهو استحاضة، وأكثره«: ـ قال في بداية المبتدي

  ـــــــــــــــ
صر سنة أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات الشهير بالدردير، أحد الفقهاء المالكية، ولد بم) 1(

هـ، من مؤلفاته الشرح الكبير على مختصر خليل، والشرح الصغير 1201هـ، وتوفي بالقاهرة سنة 1127
  . 1/181، وهدية العارفين للبغدادي، 359: شجرة النور الزكية، ص: أنظر ترجمته في. على أقرب المسالك 

  . 1/78دار المعرفة،: ، بيروت1978أحمد الدردير، الشرح الصغير، طبعة ) 2(
هــ ،   520محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، الشهير بالحفيد، الفقيه والأصولي المالكي، ولد سنة                 ) 3(

الديباج المذهب لابـن    : أنظر ترجمته في  .  هـ   595: توفي سنة . بداية المجتهد ونهاية المقتصد     : من مصنفاته   
  .2/104لعارفين للبغدادي، ، وهدية ا1/146، وشجرة النور الزكية لمخلوف،378:فرحون، ص

  .1/36ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، طبعة دون تاريخ ، دار الفكر ، ) 5(و ) 4(
   .5/210دار المعرفة، : الشافعي، الأم، طبعة بدون تاريخ، بيروت ) 6(
محمـد  : لشربيني، تحقيـق  النووي، منهاج الطالبين مع مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب ا            ) 7(

  .1/171، 1997دار المعرفة، : ، بيروت 1خليل عيتاني، ط
دار الحـديث،   : ، القاهرة 1محمد شرف الدين خطاب، ط    . د: ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير، تحقيق         ) 8(

1996 ،1/424.   
   . 1/36ابن رشد بداية المجتهد ، المرجع السابق ، ) 9(

  1  .»الزائد استحاضة  عشرة أيام ولياليها  و
 » .وأكثره عشرة.. أقله ثلاثة أيام :  وقال أبو حنيفة«: ـ وقال ابن رشد 

2  

  :الأدلة  )3
  :استدل المالكية في تحديد أقل مدة الحيض وأكثره بما يلي    ) أ 

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى [ ـ العرف والعادة والتجربة، لأن الأصل في الحيض قوله تعالى     
  .3]...ساء في المحيض فاعتزلوا الن

     وهذه الآية وردت مطلقة دون تقييد، وما لا تحديد له في اللغة والشرع يتبع فيه الوجود والعادة 
   4. والعرف، وهذا أمر لا يثبت إلاّ باستقراء أحوال النساء 
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 مـا  وقد روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا كـثيره، إلا «  :  في تفسيره 5ـ قال القرطبي 
   6 ». يوجد في النساء، فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء 

 وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء،        «: ـ وقال ابن رشد في الاستدلال على هذه المسألة          
   7 .»في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر، لا مستند لها إلا التجربة والعادة 

   .يد مدة الحيض على استقراء عادة النساءواستدل الشافعية في تحد   ) ب 
 فأما أدلة هذه المذاهب فمنها مسألة الإجمـاع أن أكثر الطهر لا حد له ودليلها «: ـ قال النووي

  في
  ـــــــــــــــ

الحسن بن عبد الجليل أبو بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ وبهامشه فتح القدير، لابن الهمام، طبعـة                  ) 1(
  .143 – 1/142دون تاريخ، بيروت دار احياء التراث العربي، 

  .1/36ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 2(
  . 222:سورة البقرة،  الآية رقم ) 3(
الخطيب الشربيني، مغنى المحتـاج، مرجـع       : وانظر   .425 – 1/424ابن قدامة المغنى، مرجع سابق،      : انظر) 4(

   .658:البغا ، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، صمصطفى . ، و د 1/171سابق، 
: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي، المفسر المالكي، من مؤلفاتـه                    ) 5(

  . هـ 671الجامع لأحكام القرآن، توفي سنة 
، 1983،  1 المفسـرين للسـيوطي، ط     ، وطبقات 317:الدياج المذهب لابن فرحون، ص    :      أنظر ترجمته في  

  . 79: دار الكتب العلمية، ص : بيروت 
  . 3/83، 1952دار الكتاب العربي، : ، بيروت 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط) 6(
  .1/36ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 7(

   1.» الإجماع، ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد 
 والمراد خمسـة    « – وأكثره خمسة عشر بلياليها      –في شرحه لقول النووي     2يني  ـ وقال الخطيب الشرب   

  3  .»عشرة ليلة وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء  
 ولو اطردت امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشـر، لم يتبـع   «: ـ وقال أيضاً 

  . وظاهر هذا الكلام هو استدلال بالاستقراء التام4.»لأن بحث الأولين أتم ذلك على الأصح، 
     وقد اعتمد الإمام الشافعي في تحديد مدة الحيض على استقراء كثير من النساء، وذكر ذلـك في                 

 قد رأيت امرأة أثبت لي عنها أنهـا لم تـزل تحـيض              «: سياق رده على مذهب الحنفية، حيث قال      
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عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث، وعن نساء أنهن لم يـزلن                  يوماً،ولا تزيد   
يحضن خمسة عشر يوماً،وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاثة عشر، فكيف زعمت أنه لا يكون                  

  5. »ما قد علمنا أنه يكون 
  : وعمدة الحنفية في تحديد مدة الحيض ما يلي   )ج 

 الحـيض ثـلاث     «: عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال           ـ مذهب الصحابي، فقد روي      
  6  .»وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فإذا زاد فهي مستحاضة 

 الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسـبعة وثمانيـة           «: ـ وروي عن أنس رضي االله عنه قال         
   7. »وتسعة وعشرة فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة 

_______________  
، دار إحيـاء التـراث      1995محمد نجيب المطيعي، ط     : النووي، المجموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق       ) 1(

  .2/409العربي، 
مغني :  هـ ، من مؤلفاته977شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، الشافعي، المعروف بالخطيب، توفي سنة ) 2(

  . 2/250هدية العارفين للبغدادي، :ه في المحتاج شرح منهاج الطالبين، أنظر ترجمت
  . 1/171الخطيب الشربيني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، ) 3(
  .المرجع السابق نفس الصفحة ) 4(
  .1/64الشافعي، الأم، مرجع سابق، ) 5(
ابن الهمـام، فـتح     : ، وانظر )1/164(، السنن   794: الحيض، حديث رقم    : أخرجه الدار قطني في كتاب    ) 6(

  .1/143، مرجع سابق، القدير
  ).1/165(، السنن 803: الحيض، حديث رقم : أخرجه الدار قطني في كتاب) 7(

  .وقول الصحابي حجة عند الحنفية في ما لا يدرك بالرأي مثل المقدرات
المروي عن الصحابة كالمروي عن النبي صلى االله عليه وسلم، لأن المقـادير لا تعـرف                :      وقالوا  

  .بالقياس
 : تدلوا أيضا بحديث وائلة بن الأسقع رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه قـال ـ واس

  1).  ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام – البكر والثيب –أقل الحيض للجارية ( 
      وقد بين ابن الهمام تضعيف العلماء لهذه الأحاديث التي وردت بطرق مختلفة، موقوفة ومرفوعة،             

  :ثم قال 
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  فهذه عدة أحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم متعددة الطرق، وذلك يرفع الضـعيف إلى   «     
الحسن، والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي، فالموقوف فيها حكمه الرفع، بل تسكن النفس بكثرة               

  2. »ما روي فيه عن الصحابة والتابعين 

  
  حيض الحامل: المسألة الثانية 

  
  : صورة المسألة )1

  .     المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء الحمل، هل يعتبر ذلك دم علة وفساد أم دم حيض؟
     والأصل أن وجود الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل ولا يمكن أن يجتمعـا عـادة، لأن                  

  .حاضة ؟فهل دم الحامل حيض أم است. الغالب في النساء انقطاع الحيض عنهن زمن الحمل
  :آراء المذاهب الفقهية )2

  :     اختلف الفقهاء في دم الحامل هل هو حيض أم استحاضة إلى ما يلي
  .ذهب المالكية والشافعية إلى أن دم الحامل يعتبر حيضاً : مذهب المالكية والشافعية   ) أ 

 هل هو   –مل   أي الحا  – ثم اختلف في الدم النازل منها        «: ـ قال الشيخ أحمد الدردير رحمه االله تعالى       
   3  .»حيض بالنسبة للعبادة فلا تصلي ولا تصوم ولا تدخل مسجداً ولا توطأ، وهو مذهب مالك 

___________________________  

  ).1/173(، السنن 836: الحيض، حديث رقم : أخرجه الدارقطني في كتاب ) 1(
  .1/143ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، : أنظر) 2(
  .1/79دير، الشرح الصغير، مرجع سابق، أحمد الدر)3(
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12  . » الحامل عندنا تحيض خلافاً للحنفية « : ـ وقال أحمد الصاوي

3

  . » والأظهر الجديد أن دم الحامل حيض «: ـ وقال الخطيب الشربيني 
  .المرأة الحامل لا تحيض، وما تراه من دم مدة الحمل، فهو استحاضة: بلة مذهب الحنفية والحنا   ) ب 

 والدم الذي تراه الحامل ابتداءً أو حال ولادتها قبـل خـروج             «:  في بداية المبتدي     ـ قال المرغيناني  
6  .»الولد ، استحاضة 

راه من دم فهـو دم       مذهب أبي عبد االله رحمه االله، أن الحامل لا تحيض، وما ت            «: ـ وقال ابن قدامة     
. »فساد
  :الأدلة  )3

  . »ذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أن الحامل تحيض « : ـ وقال ابن رشد 
4

5

7  

  .استدل المالكية على أن الحامل تحيض بعمل أهل المدينة   ) أ 
 أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم،                 «: ـ عن مالك  

قـال  . لصلاة  تكف عن ا  : وأنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم ؟ قال            . إنها تدع الصلاة  
8    .»وذلك الأمر  عندنا: مالك 

       والظاهر من هذا النص أن الإمام مالك رحمه االله استدل بعمل أهل المدينة، الذي ثبت بالسؤال
  .وتصفح حال النساء، واستقراء عدد كثير منهن

_______________  
اشية على أنوار التتريل للبيضاوي،     ح: من مصنفاته   . هـ  1241أحمد الصاوي المصري، المالكي، توفي سنة       ) 1(

  .1/364شجرة النور الزكية لمخلوف، : انظر ترجمته في . وبلغة السالك لأقرب المسالك
   .1/78: محمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك بهامش الشرح الصغير، طبعة دار المعرفة، بيروت ) 2(
  .1/37ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 3(
مصطفى الخن، أثر الاختلاف في . د : وانظر . 1/184الخطيب الشربيني، مغنى المحتاج، مرجع سابق ، ) 4(

: مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص . ، و د 463: القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 
659.  

بداية : من مصنفاته . هـ 593في سنة أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، الحنفي، تو) 5(
  .1/702، وهدية العارفين، 21/232سير أعلام النبلاء للذهبي، : انظر ترجمته في . المبتدئ وشرحها

  . 1/164المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام، مرجع سابق،) 6(
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  . 1/487ابن قدامة، المغنى، مرجع سابق، ) 7(
  . 119 ـ 1/118، 1981محمد الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، طبعة دار الفكر، ) 8(
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وأعلم أن العادة الغالبة في الحامل عدم نزول الدم منها، ومن غير الغالب قد         «: ـ قال الشيخ الدردير     
وهو قول خالف فيه مشـهور      وهذا استدلال بالاستقراء على أن الحامل لا تحيض،         1.»يعتريها الدم   

  .المذهب
  :واستدل الشافعية بما يلي    ) ب 

  : ـ الاستقراء 
المرضع لا تحيض غالباً، وكذا الحامل، فلو اتفق رؤية الـدم في حـال   « :      قال النووي  المجموع

الرضاع كان حيضاً بالاتفاق، فكذا في حال الحمل، فهما سواء في الندور، فينبغي أن يكونا سواء في                 
 مسألة ثابتة بـدليل     – النادر أنها تحيض     -، والقياس الذي أجري هنا أصله       2 »كم، بأنهما حيض      الح

  .الاستقراء 
ـ واستدلوا أيضا بأن دم الحامل متردد بين أن يكون دم علة وفساد أو جبلـة وطبيعـة، والأصـل                    

  3. السلامة من العلة، فيكون حيضاً
  : واستدل الحنفية على مذهبهم بما يلي   )ج 

عادة المطردة في النساء عدم خروج الدم من الحامل، لان الحمل يسد مخرج الحيض فلا يخرج الدم                 ـ ال 
  .غالبا إلا بالولادة، وخروجه نادر الوقوع في الحوامل

     وعليه يحكم في الجميع بعدم خروج الدم اعتباراً للمعهود من أبناء نوعها، و إذا خرج من الحامل                 
  .4دم فهو دم علة لا حيض 

  .     ويفهم من هذا النص أن الحنفية اعتمدوا على الغالب في النساء، وهذا  استدلال  بالاستقراء 
ـ إن وجود الحيض دليل على فراغ الرحم من الحمل، والمتفق عليه أن الغالب في الحامل عدم نزول                  

  .الدم، فيحكم بالأصل ويلحق النادر بالغالب، وهذا استدلال بالاستقراء
   ومرة يكون الدم الذي تراه الحامـل دم علـة ومـرض، وهـو في الأكثـر                 «: رشد  ـ قال ابن    

_______________  
  .1/79أحمد الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 1(
، و د مصطفى البغا، أثر 1/184الشربيني، مغنى المحتاج، : وانظر . 2/413النووي المجموع، مرجع سابق، ) 2(

   .661الأدلة المختلف فيها، ص
  .1/184الخطيب الشربيني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، ) 3(
  .661: مصطفى البغا، الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص. د : أنظر) 4(
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  1. » دم علة  
بأن دم الحامل ليس حيضاً قياسـاً علـى         : ـ وقد استدل الخطيب الشربيني لمذهب الشافعي القديم         

  .الرحم، فدل ذلك على أن الحامل لا تحيضالسلس، ولأن الحيض دليل على براءة 
 ودلالة الحـيض    «     ثم أجاب على هذا المذهب بأنه إنما حكم الشارع ببراءة الرحم به لأنه الغالب             

  2 .  »على براءة الرحم ظنية، واكتفى بها الشارع رفقا بالنساء
 حتى يضعن ولا الحبـالى      ألا تنكح الحبالى  : ( ـ واستدل الحنفية بقول الرسول صلى االله عليه وسلم          

  .،وهذا الحديث يدل على أن الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل3) حتى يستبرئن بحيضة 
  : واستدل الحنابلة بما يلي   ) د 

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحـيض            : (ـ قول الرسول صلى االله عليه وسلم        
 براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع          ، فجعل الحديث وجود الحيض علامة على      4). حيضة  
  . الحمل

ـ وحديث ابن عمر رضي االله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صـلى االله عليـه                    
، فقد جعل النبي صلى االله عليه وسلم        5).مره فليرجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً        : ( وسلم فقال   

 إنما يعرف النساء الحمل بانقطـاع       «: قال الإمام أحمد    .  الطهر   الحمل علامة على عدم الحيض مثل     
 فمدة الحمل زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا، وهذا نوع من الاستدلال بالاسـتقراء عنـد                6 .»الدم  

   7.الحنابلة
_______________  

  . 1/38ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 1(
  .661: ج، مرجع سابق، صالخطيب الشربيني، مغنى المحتا) 2(
  .1/165ابن الهمام، فتح القدير، : أنظر ) 3(
،  )2/248( ، السـنن    2157: وطء السبايا، حديث رقـم    : النكاح، باب   : أخرجه أبو داود في كتاب    ) 4(

  ).2/55(، السنن 4150: السير، حديث رقم : وأخرجه الدارقطني في كتاب 
،  )2/255(، السـنن    2181: طلاق السنة، حـديث رقـم       : النكاح، باب : أخرجه أبو داود في كتاب    ) 5(

، السـنن   1176ما جاء في طـلاق السـنة، حـديث رقـم            : الطلاق، باب   : وأخرجه الترمذي في كتاب   
)3/479.(  

   .489  – 1/488ابن قدامة، المغنى، مرجع سابق، ) 6(
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  .  662: مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص . د : أنظر ) 7(
  مدة الحمل: المسألة الثالثة 

  : صورة المسألة )1
     اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهي المدة الكافية لنمو جنين كامـل صـالح                  

  .للولادة
قـال أحمـد      1.      واتفقوا أن الغالب في النساء أن يمكث الحمل تسعة أشهر، وهو الأصل فـيهن             

: ، وقال الشربيني 2  »كث تسعة أشهر بزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالباً وفي الحقيقة تم« : الدردير 
  3 .» غالب مدة الحمل تسعة أشهر «

  : آراء المذاهب الفقهية )2
  4:     اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل كما يلي

  .أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات على المشهور: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة    )أ 
  5 .» أقصى أمد الحمل أربع أعوام أو خمساً خلاف «:  أحمد الدردير ـ قال

 فقيل في المذهب أربع سنين وقيل  خمس - وقد اختلف فيه - أكثر مدة الحمل   « :ـ وقال ابن رشد
».   …سنين 

6  
  7 .» فمذهبنا أنه أكثر مدة الحمل أربع سنين «: ـ وقال النووي في المجموع 

 وقد قيل أن مدة أكثر الحمل       «:وهو يتكلم عن عدة من رفعتها حيضتها سنة         ـ قال الإمام الشافعي     
  8 .»هو أربع سنين 

  ـــــــــــــــ
  .19/369النووي، المجموع، مرجع سابق، : انظر) 1(
  .1/498أحمد الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 2(
  .3/508الخطيب الشربيني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، ) 3(
مصـطفى  . ، و د 535: مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، مرجع سـابق، ص    . د  : ظران) 4(

  .662: البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، مرجع سابق، ص
  .1/500أحمد الدردير، الشرح الصغير، المرجع السابق، ) 5(
  .2/70ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 6(
  .19/396مرجع سابق، النووي، المجموع، ) 7(
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  .5/212الشافعي، الأم، مرجع سابق، ) 8(
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  1.»تتربص أكثر مدة الحمل أربع سنين « : ـ وقال الخطيب الشريني 
  2.» ظاهر المذهب أن مدة الحمل أربع سنين «: ـ وقال ابن قدامة المقدسي 

  . وذهب الحنفية إلى أن أقصى مدة الحمل الممكنة سنتان: مذهب الحنفية    ) ب 
  3.»وأكثر مدة الحمل سنتان « : ل ابن الهمام ـ قا

  4 .» لأكثر مدة الحمل وهو سنتان «: ـ وقال في الهداية 

  : الأدلة )3
استدل المالكية والشافعية على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين بدليل الاستقراء، وقالوا أن مـا لا                    ) أ 

د في الواقع بعد الاستقراء، وقـد       نص فيه من القرآن أو السنة أو الإجماع، يرجع فيه إلى ما هو موجو             
  .وجد الحمل لأربع سنين

 أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، دليله الاستقراء، وحكى عـن   «: ـ قال الخطيب الشربيني رحمه االله       
جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن             : مالك أنه قال    

  5 .»طن أربع سنين، وقد روى هذا عن غير المرأة المذكورة في إثنتي عشرة سنة، تحمل كل ب
روى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث جميلة بنت سـعد عـن   « : ـ قال ابن قدامة 

سبحان االله، من يقول هذا ؟ هـذه جارتنـا          : لا تزيد المرأة السنتيين في الحمل ؟ قال مالك          : عائشة  
  6 .» سنين قبل أن تلد امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع

 وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ، ولا يزاد عليه لأنه ما              «: ـ وقال ابن قدامة رحمه االله تعالى          
  7 .»وجد  

 نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت «: ـ وقال الإمام  أحمد رحمه االله تعالى 
  ـــــــــــــــ

  .3/508ج، مرجع سابق، الشربيني، مغنى المحتا) 1(
  .11/57ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،  )2(
  . 4/173ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ) 3(
  . 4/175المرغيناني، الهداية شرح بداية البتدى، مرجع سابق، ) 4(
  . 19/396ق، النووي ، المجموع، مرجع ساب:  وأنظر  . 3/512الشربيني، مغنى المحتاج، المرجع السابق، ) 5(
  . 11/58ابن قدامة ، المغني، مرجع سابق، ) 6(
  .11/59المرجع السابق، ) 7(
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  1.»ثلاثة بطون كل دفعة أربع سنين  
 ولنا أن ما لا نص فيه يرجع فيه الى          «: ـ وقد استدل ابن قدامة بالاستقراء وعبر عنه بالوجود فقال           

  .راء يخالف ما توصل إليه الطب الحديثوهدا استق  2 .»الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنين 
  

  أكثر مدة دم النفاس: المسألة الرابعة
  

  : صورة المسألة )1
  3.ولادة المرأة:      النفاس، لغة 

  4.الدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة : واصطلاحاً 
اس، وأنـه لا         اتفق الفقهاء على أن الدم الذي يخرج من فرج المرأة بسبب الولادة يسمى دم النف              

حد لأقله في الكمية والفترة الزمنية التي يمكثها، ومتى انقطع عنها الدم تطهر المرأة فتصلي وتصوم، ولا                 
  .تنتظر بلوغ الأربعين يوماً كما يعتقد كثير من الناس

  .     وقد اختلف العلماء في تحديد أكبر مدة يبقى إليها دم النفاس حتى تطهر المرأة
  : فقهيةآراء المذاهب  ال )2

  :     اختلف الفقهاء في أكثر مدة يمكثها دم النفاس بعد الولادة، كما يلي
اتفق المالكية والشافعية إلى أن أكثر مدة يبقى إليها دم النفاس ستون            :  مذهب المالكية والشافعية     ) أ 

  . يوماً
  5 .»أن أكثر النفاس ستون يوماً « : ـ قال الشيخ أحمد الدردير

   فمذهبنا المشهـور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه االله تعالى، « : ـ قال الإمام النووي
_______________  

  . 11/59ابن قدامة، المغنى، مرجع سابق، ) 1(
  .11/58المرجع السابق، ) 2(
  .127: ، والجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص3/985الجوهري، الصحاح، مرجع سابق،: انظر) 3(
أحمـد الـدردير، الشـرح الصـغير،مرجع        :، وانظر   40: انين الفقهية، مرجع سابق، ص    ابن جزي، القو  ) 4(

  .1/8سابق،
الحطاب محمد بن الرحمن، مواهب الجليل شرح : ، وانظر81 /1أحمد الدردير الشرح الصغير، مرجع سابق،) 5(
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.1/376م، 1978، دار الفكر، 2مختصر خليل، ط
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  1 .»ولا حد لأقله أن أكثر النفاس ستون، : وقطع به الأصحاب 
اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبـه قـال   «  : ـ قال ابن رشد 

يسأل عـن ذلـك     : هو ستون يوماً، ثم رجع عن ذلك فقال         : الشافعي، وأما أكثره فقال مالك مرة       
    2 .»النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول 

  3 .»قل النفاس لحظة، وأكثره ستون، وغالبه أربعون  وأ«: ـ وقال النووي 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم االله تعالى إلى أن أكثر مدة دم النفاس             : مذهب الحنفية والحنابلة       ) ب 

  .أربعون يوماً، وهو مذهب أحمد رحمه االله تعالى
  4 .»يه استحاضة   وأقل النفاس لاحد له، وأكثره أربعون يوماً، والزائد عل«: ـ قال في الهداية 
   وأكثر النفاس أربعون يوماً، وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسـلت              «: ـ وقال الخرقي    

    5.»وهي طاهر  
   وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثـره أربعـون يومـاً، وبـه قـال                 «: ـ قال ابن رشد     

  6.» أبو حنيفة  
  : الأدلة )3

 أكثر مدة النفاس ستون يوماً بالاستقراء، لأنهم تتبعوا حالات          على أن : استدل المالكية والشافعية       ) أ 
  .النساء فوجدوا النفاس إلى هذه المدة

واحتج أصحابنا بأن الاعتماد في هذا الباب على الوجود، وقد ثبت الوجـود في  « : ـ قال النووي 
صير إليه، كما قلنا    فتعين الم . عندنا امرأة ترى النفاس شهريين    : الستين، فقد روي عن الأوزاعي، قال       

    7 .»في أقل الحيض والحمل وأكثرهما 
_______________  

  .2/539النووي، المجموع، مرجع سابق،  ) 1(
  .1/38ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 2(
  . 1/185النووي، منهاج الطالبين، مرجع سابق،  ) 3(
  . 166- 1/165ق،  المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدى، مرجع ساب) 4(
  . 473-1/471ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،  : أنظر ) 5(
  . 1/38ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق ، ) 6(
  .2/541النووي، المجموع، المرجع السابق، ) 7(
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 وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في            «: ـ وقال ابن رشد     
  1.»ه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر ذلك، ولأن

     والأظهر أن المراد بالوجود والتجربة هو ما استقرئ من أحوال النساء وتجارب الإنسان في النفاس               
  .وغيره، فالظاهر من نص ابن رشد أنه يستدل بالاستقراء، ويعبر عنه بالتجربة

أكثره ستون يوماً، وغالبه أربعون يوماً، اعتبارا بالوجود في الجميع كما مـر              و «: ـ وقال الشربيني    
  . ويقصد بالوجود في الجميع ما ثبت باسقرائهن2.»في الحيض  

  : على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً بما يلي : واستدل  الحنفية والحنابلة    ) ب 
لس على عهد النبي صل االله عليه وسلم كانت النفساء تج: ( ـ حديث أم سلمة رضي االله عنها قالت  

  3).أربعين يوما وأربعين ليلة  
      4.» وأثنى البخاري على هذا الحديث، وقال النووي حديث حسن «: ـ وقال في فتح القدير 

 لا دلالة فيه على نفي الزيادة أو محمول على الغالب، «:ـ وقال الشربيني في رده على هذا الحديث 
 كانت المرأة من نساء النبي صلى االله عليه وسلم –صات، ففي رواية أبي داود أو على نسوة مخصو

  5.»تقعد في النفاس أربعين ليلة 

كم تجلـس   : (  ـ وما روي عن أم سلمة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنها سألته                  
 وروي  «:قال في فتح القـدير      6 ).أربعين يوما، إلاّ أن ترى الطهر قبل ذلك       : المرأة إذا ولدت ؟ قال      

  7.»هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن، لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحســن

       وهذا المذهب في أكثر النفـاس أربعـون يوما مـروي عن عمر، وابنه، وعائشة، وابن عباس، 

  .وأبي هريرة، وأم سلمة، وأم حبيبة، رضي االله عنهم أجمعين 
 ________________  
  .1/38 ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، )1(
  . 1/185الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 2(
  ). 1/83(، السنن 311:ماجاء في وقت النفساء، حديث رقم : الطهارة، باب : أخرجه أبو داود في كتاب ) 3(
   .1/166ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ) 4(
، السنن 312: ما جاء في وقت النفساء، حديث رقم : الطهارة، باب : د في كتاب أخرجه أبو داو) 5(
)1/84.(  
  ).1/213(، السنن648: النفساء كم تجلس، حديث رقم : الطهارة، باب : أخرجه ابن ماجة في كتاب ) 6(
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. 1/166ابن الهمام، فتح القدير، المرجع السابق، ) 7(
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يكون في حكم المرفوع، إضافة إلى أنه لم يعرف لهم في عصرهم ومثل هذا الرأي لا يعرف بالاجتهاد ف
  1.مخالف فيكون إجماعا

  : رحمه االله تعالى فقال 2     وقد حكى هذا الإجماع أبو عيسى الترمذي 
 أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ومن بعدهم علـى أن النفسـاء تـدع        « 

أبو عبيد وعلى هذا جماعة     :  ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال         الصلاة أربعين يوما، إلاّ أن    
  3  .»الناس 

  
  حكم صلاة الوتر: المسألة الخامسة 

  
  : صورة المسألة  )1

الوتر ثلاث ركعات لا يسلّم بينها      :       الوتر ركعة واحدة عند المالكية والشافعية، وقال أبو حنيفة          
  .بعد صلاة العشاء

مة الأربعة على أن الصلوات الخمس واجبة، أما ما زاد عليها فـاختلفوا في حكمهـا                     واتفق الأئ 
  ومنها صلاة الوتر، هل هي واجبة أم لا ؟

  :  آراء المذاهب الفقهية  )2
  :     اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر، هل هي واجبة أم سنة  على مذهبين 

  .تر سنة مؤكدة أن صلاة الو:  مذهب المالكية والشافعية والحنابلة    ) أ 
  4. » والوتر سنة مؤكدة «: ـ قال أحمد الدردير 

  أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر وهو:  وأما عدا الواجب منها ففيه قولان «: ـ وقال ابن رشد
_______________  

  .1/166محمد بن محمود البابرتي، شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير، مرجع سابق،: انظر ) 1(
هـ ، وتوفي سنة    210محمد بن عيسى بن سورة بن موسى، أبو عيسى الضرير، الشهير بالترمذي، ولد سنة               ) 2(

سير أعلام النـبلاء    : أنظر ترجمته في    . الجامع الصحيح، وكتاب العلل في الحديث     : من مصنفاته   . هـ  279
  .2/19، وهدية العارفين للبغدادي، 13/270للذهبي، 

  .1/471غني، مرجع سابق، ابن قدامة، الم) 3(
  .1/148أحمد الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 4(
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  1. »أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير 
  2.» من القسم الذي لا يسن جماعة الوتر، وليس بواجب  «: ـ وقال الشربيني 

  3.» الوتر غير واجب، وهو سنة مؤكدة «: ـ وقال ابن قدامة 
  4.» الوتر سنة عندنا بلا خلاف، وأقلّه ركعة «: ـ وقال النووي 

ولأنها صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تكن واجبة على            :  قال أصحابنا    «ـ وقال النووي أيضا     
  5.»الأعيان كالضحى وغيرها 

  .أن صلاة الوتر واجبة:  مذهب الحنفية   ) ب 
  6. » سنة: وقالا،  حنيفةبي الوتر واجب عند أ «: قال في الهدايةـ 
  7.»والثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخمس  «:  بن رشداوقال ـ 
  :الأدلة   )3

  : ستدل أصحاب المذهب الأول بما يليا   ) أ 
 جاء رجل إلى أهل نجد، فإذا هو يسـأل عـن            (:   قال رضي االله عنه  حديث طلحة بن عبيد االله      ـ  

هـل علـى    : خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال     : صلى االله عليه وسلم     الإسلام، فقال رسول االله     
صـلى  فقال النبي    .وقال في آخره واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص         .. لا، إلا أن تطوع   : غيرها؟ فقال 

  8 ).أفلح إن صدق : االله عليه وسلم 
  قتصر ا وأنه لا إثم على من ،زيادة على الخمس تطوع ليس واجبـديث على أن الـوقد دل الح     

_______________  
  .1/64ابن رشد،بداية المجتهد،  مرجع سابق، ) 1(
  . 1/335الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 2(
  . 405 – 2/402ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق، ) 3(
   .3/514 و 3/506النووي، المجموع، مرجع سابق، ) 4(
  .3/517المرجع السابق، ) 5(
  .1/369رجع سابق، المرغيناني، الهداية، م) 6(
  .1/64ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ) 7(
، ومسـلم في    )1/106(، فتح   46: الزكاة من الإسلام، حديث رقم      : الإيمان، باب   : البخاري في كتاب    ) 8(

  ).1/40(، الصحيح 11: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث رقم : الإيمان، باب : كتاب
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  . على أن صلاة الوتر ليست واجبةلا فكان هذا دلي،ولم يزد شيئا عليهن
 أدعهم إلى شهادة أن     (:   إلى اليمن فقال    رضي االله عنه   بعث معاذ صلى االله عليه وسلم     وأن النبي     ـ  

 خمس صلوات   رض عليهم تفا  قد لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله             
ذ مـن   خوالهم تؤ م صدقة في أ   لة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله فرض عليهم         في كل يوم ولي   

  1).أغنيائهم وترد إلى فقرائهم 
 إلى اليمن كان    رضي االله عنه   ا وهذا من أحسن الأدلة، لأن بعث معاذ       « : وي في المجموع  نوقال ال      

  2. » بقليل جداصلى االله عليه وسلم قبل وفاة النبي 
 إن الوتر ليس بحتم، ولا كصلواتكم المكتوبـة، ولكـن           (:   قال رضي االله عنه   علي   ما روي عن  ـ  

  3). يا أهل القرآن أوتروا، فإن االله وتر يحب الوتر:  رسول االله صلى االله عليه وسلم أوتر ثم قال

أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي، سمع رجلاً بالشام يـدعى أبـا              :  روى مالك في الموطأ   ـ و 
كذب أبو  :  فرُحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة       : إن الوتر واجب، قال   :  يقول محمد،

خمس صلوات كتبهن االله تعالى على العبـاد،           (:محمد، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        
مـن لم    بحقهن، كان له عند االله عهدا أن يدخله الجنة، و          استخفافافمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً        

  4 ).يأت بهن فليس له عند االله عهد، إن شاء عذّبه، وإن شاء أدخله الجنة
 هو ؟ فقال عبـد االله بـن    بٌروى مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل عبد االله بن عمر عن الوتر، أواج             ـ  
 قد أوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل يردد عليه وعبد االله بن عمر                  ( : عمر

  5 ).أوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم وأوتر المسلمون :قولي

________________  
 ، )3/261 (، فـتح  1395:  وجوب الزكاة، حديث رقـم    :  الزكاة، باب :  أخرجه البخاري في كتاب   ) 1(

  ).1/50 (، الصحيح19: الدعاء إلى الشهادتين، حديث رقم:  الإيمان، باب:  وأخرجه مسلم في كتاب
  .3/516 ، مرجع سابق،ووي، المجموعالن) 2(
 )2/61 (،السنن1416:  الوتر، حديث رقماستحباب:  الصلاة، باب:  أخرجه أبو داود في كتاب) 3(

، 453:  ما جاء أن الوتر ليس بحتم، حديث رقم:  أبواب الصلاة، باب:  الترمذي في كتابو
  .)2/316(السنن

 وأخرجه أبو داود في ،)1/254 (267 :ر بالوتر، حديث رقمالأم:  أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب) 4(
 ).2/62(، السنن 1420:  لم يوتر، حديث رقم فيمن : الصلاة، باب: كتاب
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 ).1/257 (270: الأمر بالوتر، حديث رقم:  أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب) 5(
م كان يصلي الـوتر علـى       بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسل           ى ا ما رو ـ و 
صلى االله عليه   وكان رسول االله    (  : بن عمر رضي االله عنهما    اته، ولا يصلي عليها المكتوبة، قال       لراح

        1). ة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبةليسبح على الراحوسلم 

. »  أن الوتر ليس بواجبستدل به الشافعي والأصحاب علىا و«: قال النووي     
2  

ة حيث توجهت به، فإن الجمهور على جواز ذلك         ل وأما صلاة الوتر على الراح     «:  قال بن رشد  ـ و 
 على الراحة وهو ممـا يعتمدونـه في         وترلثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، أعني أنه كان ي          

  3.»ة على أنها ليست بفرضيالحج
ة ل وذلك أن الوتر يؤدى على الراح  على أن الوتر ليس بواجب،قراء بدليل الاستستدل الشافعيةـ وا

ة لا يكون واجباً، وذلك باستقراء وظائف اليوم والليلة أداءً لبالإجماع، وكل ما يؤدى على الراح
فرض، لأنه يؤدى على بليس :   كقولنا في الوتر«:  قال الغزالي .وقضاءً، وعليه لا يكون الوتر واجباً

:  ة ؟فيقالللم قلتم أن الفرض لا يؤدى على الراح: ة، فيقالل على الراحلا يؤدىلفرض ة، والالراح
ة، لوالمنذور وسائر أصناف الفروض لا تؤدى على الراح، داءلأوا، رأينا القضاء إذ. ستقراءلاعرفناه با

». ةلإن كل فرض لا يؤدى على الراح: فقلنا
4  

  :  ستقراء في أن الوتر ليس بواجب حيث قالالا با رحمهما االله تعالى6ومحمد 5واستدل أبو يوسفـ 
_______________  

  ،)1/575(، فتح 1098 :يترل للمكتوبة، حديث رقم:  تقصير الصلاة، باب:  أخرجه البخاري في كتاب) 1(
، )2/9(، السنن 1224:  والوتر، حديث رقمالراحلةالتطوع على : الصلاة، باب:  أبو داود في كتابو

، والترمذي )1/264(، السنن 489: استقبال غير القبلة، حديث رقم : الصلاة، باب :  كتاب والنسائي في
 ). 4/335(، السنن 482: ما جاء في الوتر على الراحلة، حديث رقم : أبواب الصلاة، باب : في كتاب 

  .3/516  مرجع سابق،النووي، المجموع،) 2(
  .1/148ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 3(
  .30:  ص مرجع سابق، ابن قدامة، روضة الناظر،: ، وانظر 1/51مرجع سابق، الغزالي، المستصفي، ) 4(
هـ ، وتوفي سنة 113القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة، الفقيه الحنفي، ولد سنة ) 5(

علام النبلاء للذهبي، سير أ: أنظر ترجمته في . أدب القاضي، وكتاب الخراج: من مصنفاته . هـ182
  .  2/536، وهدية العارفين للبغدادي، 8/535

سير أعلام : أنظر ترجمته في . هـ189محمد بن الحسن الشيباني، أبو عبد االله، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة ) 6(
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  .2/8، وهدية العارفين للبغدادي، 9/134النبلاء للذهبي، 
 .» ولا يؤذن له، فيكون سنة ظهرت آثار السنن فيه حيث لا يكفر جاحده، «

1  
 ولأنه يجوز فعله على «:  بن قدامةاقال . ـ واستدل الحنابلة بالاستقراء على أن الوتر ليس بواجب

   2.» ة من غير ضرورة، فلم يكن واجباً كالسنن لالراح
 مؤكدا يوقال المحل،  أن الوتر سنة ليست واجبةفيستقراء لاستدلوا باا أنهم  تبين النصوصوهذه      
 لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف ما لا «:  في شرحه على جمع الجوامع ذلك

 .والوتر أيضاً لا أذان له ولا إقامة 3.   »ستسقاءلااويؤذن لها كصلاة العيدين 

  :واستدل الحنفية القائلون بوجوب صلاة الوتر بما يلي   )ب 
لى زادكم صلاة ألا ا إن االله تع(:  صلى االله عليه وسلم قال  أن رسول االلهيعن أبي نضرة الغفارـ 

إن االله عز وجل قد   « :وفي رواية أبي داود4 ).وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر
ر متم أف « : يف العلماء له، ثم قالع الحديث، وتضايةروق وذكر ابن الهمام طر، »...أمدكم بصلاة

رتفاع له إلى ا وجه في الصحة، ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة هذا الحديث على أتم
    5 .» الحسن، بل بعضها حسن حجة

  :لي يدلال في هذا الحديث ماتسلاووجه ا     
  .أنه أضاف الزيادة إلى االله تعالى، والسنن إنما تضاف إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم:  أولاً
والزيادة إنما تتحقق في الواجبات لأنها محصورة . زادكم:   صلى االله عليه وسلمأنه قال الرسول: يا ثان

 .العدد لا في النوافل لأنه لا نهاية لها
والمزيد عليه فرض، فكذا .. أن الزيادة على الشيء إنما تتحقق إذا كانت من جنس المزيد عليه:  ثالثاً

 .االزائد، إلا أن الدليل غير قطعي فصار واجباً لا فرض
 .فصلّوها للوجوب: الأمر في قوله صلى االله عليه وسلم:  رابعاً

  ـــــــــــــــ
  .1/369المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ) 1(
 .2/404  مرجع سابق،،نيغابن قدامة، الم) 2(
  .2/98شرح جمع الجوامع، مرجع سابق،  ،ليالمح) 3(
 ،)2/61(، السنن  1418:  اب الوتر، حديث رقمستحبا:  الصلاة، باب:  أخرجه أبو داود في كتاب) 4(

، 1168: ما جاء في الوتر، حديث رقم : إقامة الصلاة والسنة فيها، باب:  بن ماجه في كتابوا
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  .)1/369(السنن
  .1/370 ، مرجع سابق،فتح القديرابن الهمام،  )5(

حق، فمن لم يوتر  الوتر  (:الأسلمي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  حديث بريدة ـ و
  1 ).الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني. منيس فلي

هو التأكيد على صلاة الوتر، وأن تاركها ليس من أمة محمد :  ستدلال في هذا الحديثلاووجه ا     
  .صلى االله عليه وسلم، مما يدل على وجوبها

  ب ــــات الصلاة المفروضة،حيث أنها مؤقتة ومقضية، فتجفصلاة الوتر لها ص«: وقال الحنفيةـ 
 ومن بلغت «:   في حكم صلاة الوتر وأدلتها فقالفبن رشد الخلااوقد لخص الإمام  2 ». كالمغرب

رتبة توجب العمل أوجب المصير إلى هذه إلى قتضت الزيادة على الخمس اعنده قوة هذه الأخبار التي 
  3 ».  حنيفةأبين يرى أن الزيادة لا توجب نسخاً، لكن ليس هذا من رأي الزيادة، لا سيما إن كان مم

  
  حكم سجود التلاوة: المسألة السادسة

  
  : الفقهية المذاهبآراء )1

   .ختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة لقارئ القرآن ومستمعه، هل هو سنة أو واجب ؟     ا
  .أو فضيلة عند المالكية وليس بواجب ،سجود التلاوة سنة:  مذهب المالكية والشافعية وأحمد   )أ 

 ولا أحب أن يدع شيئاً من سجود القرآن، وإن تركه كرهته له «: قال الشافعي رحمه االله تعالىـ 
  4.» وليس عليه قضاؤه، ولأنه ليس بفرض 

 6 . » ولانق وهو سنة أو فضيلة، «:   في شرح الموطأ5وقال الزرقانيـ 
  ـــــــــــــــ

  .)2/62 (1419:  فيمن لم يوتر، حديث رقم:  الصلاة، باب:  اود في كتابأخرجه أبو د) 1(
 .1/372  مرجع سابق،ابن الهمام، فتح التقدير،: رانظ )2(
   .1/65ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 3(
 .1/136الشافعي، الأم، مرجع سابق، ) 4(
ي، أبو عبد االله المصري المالكي، الشهير بالزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الأزهر) 5(

شرح موطأ الإمام مالك، ومختصر المقاصد : من مصنفاته . هـ 1122هـ ، وتوفي سنة 1055ولد سنة 

  
163 
  

  



، وهدية العارفين للبغدادي، 1/317شجرة النور الزكية لمخلوف، : أنظر ترجمته في . الحسنة للسخاوي
2/311.  

  .2/19  مرجع سابق،اني على الموطأ،ق الزر، شرحقانيمحمد الزر) 6(
 

   1 .» سجدات التلاوة ن تس«: قال النووي ـ 
  2. »فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع  «  :  في المجمـوع أيضاوقالـ 

وقال . هو واجب:   فأما حكم سجود التلاوة، فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا«:  بن رشداقال ـ و
 3 . »ون، وليس بواجب هو مسن: مالك والشافعي

 4.» سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب عند إمامنا ومالك«  : بن قدامةاقال ـ و
  .سجود التلاوة واجب:  مذهب الحنفية   )ب 

  5.» والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع«:  قال في بداية المبتدىـ 
د التلاوة، وهو عند الجمهور سنة، وعند أبي  قد أجمع العلماء على إثبات سجو«:  قال النوويـ 

 6.»حنيفة واجب ليس بفرض 
  : الأدلـــة )2

  :ستدل المالكية والشافعية بما يليا   )أ 
أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قرأ سجدة وهو على المنبر يوم (   :ما روى مالك في الموطأـ 

الناس للسجود، فقال على  رى فتهيأسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخفالجمعة، فترل 
  7 . »ومنعهم أن يسجدوا ، رسلكم إن االله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد

فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد   بالسجود،نمر إناأيها الناس : قال  : (وفي رواية البخاري      
  ).الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء إن ا: وزاد نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما . »فلا إثم عليه

  :      ووجه الاستدلال من هذا الحديث ما يلي 
  ــــــــــــــ

  . 1/325مرجع سابق، المحتاج، نيغين مع مبلطاالنووي، منهاج ال) 1(
 .3/551  مرجع سابق،النووي، المجموع،) 2(
  . 1/161  مرجع سابق،بن رشد، بداية المجتهد،ا) 3(
 .2/205  مرجع سابق،،غنيالمبن قدامة، ا )4(
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 .1/465المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، مرجع سابق، ) 5(
  .5/74م، 1984دار إحياء التراث، :  ، بيروت3النووي، شرح مسلم، ط) 6(
ى أن االله عز وجل لم يوجب السجود، حديث أمن ر:  سجود القرآن، باب: خاري في كتاببأخرجه ال) 7(

:  ما جاء في سجود القرآن، حديث رقم:  أخرجه مالك في الموطأ، باب و).2/557(، فتح 1077: رقم
485) 2/21(.  

ود ـ سجن، دل على أ» إن االله لم يكتبها علينا «: اب رضي االله عنهـ أن قول عمر ابن الخط:أولا 
  .التلاوة ليس واجباً

 على من ترك السجود، فدل على اء الإثمانتف أكد فيه » ومن لم يسجد فلا إثم عليه «:  وقوله:ثانيا 
 .عدم وجوبه

، فدل فهلم ينكره عليه أحد ولم ينقل عن أحد منهم خلاإذ  قول عمر هذا، ىإجماع الصحابة علـ 
 1 .أوامر الشرع ذلك على أنه ليس بواجب، والصحابة أفهم الناس بمغزى

 فلم -والنجم– وسلم قرأت على النبي صلى االله عليه  (:قالرضي االله عنه وعن زيد بن ثابت ـ 
  2 ).يسجد فيها 

ف رحمه االله تعالى بحديث الباب على عدم نستدل المصا و«: وقال محمد الشوكاني في نيل الأوطار     
  3 .»وهو حجة في أن السجود لا يجب : لفظهوجوب السجود، فقال ما 

في الكتاب ذكرت  بأن السجود صلاة، والصلاة التي فرضت  ستدل الإمام الشافعي رحمه اهللاوـ 
ثم بينتها السنة، فدل البيان وعمل النبي صلى االله عليه وسلم على أن الصلاة المفروضة هي  جملة

  .الصلوات الخمس، وكل ما عداها مما يسمى صلاة فليس بفرض
 فإن قال «:  قال الشافعي في الأم بعد ذكره لحديث أبي هريرة وزيد بن ثابت في سجدة النجم     
إن الصلاة كانت على  [السجود صلاة، قال تعالى : ل على أنه ليس بفرض؟ قيلد ما: قائل

  4 ].موقوتاً المؤمنين كتاباً

ول االله صلى االله عليه وسلم أن االله سفكان الموقوت يحتمل مؤقتاً بالعدد ومؤقتاً بالوقت، فأبان ر     
   .لا، إلاّ أن تطوّع: قاليا رسول االله هل عليّ غيرها ؟ : عز وجل فرض خمس صلوات، فقال رجل

  ــــــــــــ

مرجع المجتهد،   بداية،بن رشدا و،2/21  مرجع سابق،اني، شرح الزرفاني على الموطأ،قمحمد الزر: نظرا) 1(
 .355: صمرجع سابق،  مصطفى البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، .د  و ،1/161سابق، 
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 ،1073: من قرأ السجدة ولم يسجدها، حديث رقم:   سجود القرآن، باب :أخرجه البخاري في كتاب) 2(
، 577: سجود التلاوة، حديث رقم: المساجد ومواضع الصلاة، باب: مسلم في كتاب و،)2/554(فتح 

: من لم ير السجود في المفصل، حديث رقم: الصلاة، باب: أبو داود في كتاب، و)1/406( الصحيح
140)2/58.( 

 .3/124 مرجع سابق، ،محمد الشوكاني، نيل الأوطار) 3(
  .103: سورة النساء، الآية رقم ) 4(

  أن لا يدعه،اختيار، فأحب إلينافلمّا كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبة كان سنة 
  1 . »تركه ترك فضلاً لا فرضاًومن 
ا عن فالصلوات المفروضة لها صفات تختلف به ستقراء،لاستدلال بااومضمون هذا الكلام أنه      

  . وهذا مفقود في مثل سجود التلاوة،السنن، فهي محددة العدد والوقت
 ظهرت آثار السنن فيه حيث لا «:  مستدلين بالاستقراء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالىـ 

  2.»  يكفر جاحده، ولا يؤذن له، فيكون سنة 
سنة، لأنه فقد صفات صلاة الفرض، مثل ستقراء في أن الوتر لاستدلال بااالكلام أنه هذا وظاهر      

ي في قال محمد المحل . أيضا والإقامة، وتكفير جاحده، وهذا ما ينطبق على سجود التلاوة،الآذان 
ستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها ا لأنه ثبت ب«:   كلامنا السابقا يوافق مشرحه على جمع الجوامع

  .ا سجود التلاوةم، ومثله  3. »ستسقاء لااواجبة، بخلاف ما لا يؤذن لها كصلاة العيدين و
  :ستدل الحنفية بما يلياو   )ب 

،  يبكي عتزل الشيطانابن آدم السجدة فسجد ا إذا قرأ (: عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاًـ 
  4 ).بن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار اويلتا أمر  يقول يا

  :يلي  بهذا الحديث ماستدلاللاووجه ا     
  .والأصل حمل الأوامر على الوجوب »بن آدم ا أمر «قوله :  أولا 
 .يعاقب إلا على ترك الواجب تارك السجود جزاؤه النار، ولا: ثانيا 
  :آيات السجدة في القرآن الكريم كلها دالة على الوجوب، لأنها ثلاثة أقسام:  قال الحنفيةـ 
 فاسجدوا الله [مثل الذي في سورة النجم عند قوله تعالى . ودقسم فيه الأمر الصريح بالسج •

  5].  واعبدوا
_______________  
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  .1/133 الأم، مرجع سابق، ،الشافعي) 1(
 .1/369المرغناني، الهداية شرح بداية المبتدى، مرجع سابق، ) 2(
 .2/98محمد المحلى، شرح جمع الجوامع، مرجع سابق، ) 3(
، 81:  سم الكفر على من ترك الصلاة، حديث رقمابيان إطلاق : الإيمان، باب:  أخرجه مسلم في كتاب) 4(

  ).1/78(الصحيح 
           .61:  سورة النجم، الآية رقم) 5(

  1 .] واسجد واقترب [ :وفي سورة العلق عند قوله تعالى      
 .ستنكاف الكفار حيث أمروا بالسجوداقسم تضمن حكاية  •
 .ياء السجود فعل الأنب حكايةقسم فيه •

متثال والإقتداء ومخالفة الكفرة واجب، والأصل هو حمل الأوامر على لاوكل من ا:  قال الحنفية     
 في معين على عدم لزومه، لكن دلالتها فيه ظنية، فكان الثابت الوجوب  دليل الوجوب، إلاّ أن يدل

  2.لا الفرض

  3).عها  السجدة على من سم(: بن عمر رضي االله عنهما قالاوعن ـ 

  ).إنما السجدة على من استمعها : ( ـ وعن عثمان رضي االله عنه قال 
إنما : وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان قال «  :4     قال ابن حجر

  5.»السجود على من استمع

السجدة : عمر أنه قال أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن « :     وقال ابن الهمام في فتح القدير 
 وقول ابن عمر ظاهر في وجوب 6 . » السجدة على من استمع: وفي البخاري تعليقا . على من سمعها

  .السجود على السامع والقارئ
وسـبب الخـلاف     «:ختلاف الفقهاء في حكم سجود التلاوة فقال      ابن رشد سبب    اوقد بين         

 :  ر التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قولـه تعـالى          ختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبا     ا
 هل هي محمولة على الوجوب أو علـى        ،   7] إذا تتلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا وبكيـا        [

   اـتبعا  رحمهما االلهومالك والشافعي،  حملها على ظاهرها من الوجوبرحمه االله فأبو حنيفة  ؟ الندب
  ــــــــــــ

 .20:  الآية رقمسورة العلق، ) 1(
 .1/466مام، فتح القدير، مرجع سابق، اله ابن :نظرا) 2(
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  .)557/ 2 ( فتحى أن االله لم يوجب السجود،أمن ر:  سجود القرآن، باب:  أخرجه البخاري في كتاب) 3(
 سنة توفي. فتح الباري، والإصابة: له مصنفات منها . أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الشهير بابن حجر) 4(

  .1/178، والأعلام للزركلي، 522: طبقات الحفاظ للسيوطي، ص : أنظر ترجمته في . هـ 852
  .2/558دار المعرفة، : ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت ) 5(
  .1/465ابن الهمام، فتح القدير، المرجع السابق، ) 6(
  .58:  قم الآية ر،سورة مريم) 7(

  1.»ومها الصحابةهفي مف
ستدل باستقراء أوامر الشرع وعمم ذلك على كل اوبناءً على كلام ابن رشد يتضح أن أبا حنيفة      

  .ستقراء فهم الصحابة وعملهماعتمدا على اأمر بما فيه الأمر بسجود التلاوة، وأن مالك والشافعي 
  

  أقل سن البلوغ: المسألة السابعة 
  

شرط في التكليف، وقد جعله الشارع من علامات البلوغ، وهو وصف ظاهر منضبط      العقل 
رفع القلم عن : ( يكون فيه المكلف فيه كامل الأهلية عادة، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ويعرف البلوغ 2 ).عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ : ثلاث 
ني والإنبات، وبالحيض والحمل، فإن لم توجد هذه العلامات فبالسن، هذه أهم علامات بإنزال الم

  3 .البلوغ التي ذكرها الفقهاء منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه
     وأقل سن يبلغ فيه المكلف، هو السن الذي يمكن أن يحتلم فيه الذكر أو تحتلم فيه الأنثى، 

لاحتلام وبالحيض، ثم أستنتج أقل سن الاحتلام والحيض لأخلص إلى أقل وسأذكر أدلة إثبات البلوغ با
  .سن البلوغ بعد ذلك

   : أدلة اعتبار الاحتلام بلوغا  )1
 أمـر االله الأطفـال        4  ].وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسـتأذنوا      : [ قال االله تعالى    : ـ القرآن   

  ون التكليف إلا بالبلوغ، فدل على أن الاحتلام بالاستئـذان إذا بلغوا الحلم، والأمر تكليف، ولا يك
  
  .1/161  مرجع سابق،بن رشد، بداية المجتهد،ا) 1(
: ، وأبو داود في كتاب )9/388(الطلاق في الإغلاق، فتح : الطلاق، باب : أخرجه البخاري في كتاب ) 2(
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الطلاق، : ائي في كتاب ، والنس)4/139(، السنن 4398: في المجنون يسرق، حديث رقم : الحدود، باب 
: الطلاق، باب : ، وابن ماجة في كتاب )6/468(، السنن 3432: من لا يقع طلاقه، حديث رقم : باب 

  ).1/657( ، السنن 2041: طلاق المعتوه والصغير، حديث رقم 
لأنصاري، قطر إبراهيم ا: محمود بن سعود الكبيسي، الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، راجعه : أنظر ) 3(

  . وما بعدها36: دار إحياء التراث الإسلامي، ص : 
  .59: سورة النور، الآية رقم ) 4(

  .علامة على البلوغ
  : ـ السنة 

، 1 )وعن الصبي حتى يدرك: .. رفع القلم عن ثلاث : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم .    
  2 ).حتى يحتلم ( وفي رواية 

:  عليه وسلم أمر بقتل المحتلم من بني قريظة، فقال عطية القرظي رضي االله عنه أن النبي صلى االله.    
  3 ).عرضنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ( 

      فالنبي صلى االله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان، ولم يقتل من بتي قريظة إلا من احتلم، فدل
  .ذلك على أن المحتلم بالغ

وأجمعوا على أن « :أجمع المسلمون على أن المحتلم مكلف بالشرائع، قال ابن المنذر : ـ الإجماع 
  4 . » الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض

   : أقل سن الاحتلام )2
   5 .، ولا فرق بين الذكر والأنثى     اتفق الفقهاء على أن أقل سن الاحتلام هو تسع سنين

 اختلف في انتهاء الصغر، فقيل تسع وقيل بأولها، وقيل بوسطها، وقيل  «  :6ـ قال الحطاب
  7 . » بآخرها

  8 . »  والحكم للغلام بالبلوغ بخروج المني من ذكره« :ـ قال ابن قدامة 
  ــــــــــــ

  .127: سبق تخريجه، ص ) 1(
  .12/12ح الباري، مرجع سابق، ابن حجر، فت: انظر ) 2(
، )4/141(، السنن 4404: الغلام يصيب الحد، حديث رقم : الحدود، باب : أخرجه أبو داود في كتاب ) 3(

، السنن 1584: ما جاء في الترول على الحكم، حديث رقم : السير، باب : والترمذي في كتاب 
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)4/123.(  
  .4/328ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، : انظر ) 4(
  .2/217الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، : انظر ) 5(
هـ ، وتوفي 861أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن، المعروف بالحطاب، الفقيه والأصولي المالكي، ولد سنة ) 6(

نيل الابتهاج للتنبكتي، : انظر ترجمته في . مواهب الجليل شرح مختصر خليل: من مصنفاته . هـ 945سنة 
  .،269: ، وشجرة النور الزكية لمخلوف، ص 337 :ص 

  .1/367الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ) 7(
  .4/329ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 8(

والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو خروج المني، ووقت إمكانه استكمال « : ـ قال النووي 
  1 . » تسع سنين

   :أدلة اعتبار الحيض بلوغا )3
أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ، وأن المرأة التي بدأها الحيض مكلفة بالشرائع والأحكام، قال      

  2 . » فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ«: القرطبي 
إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا : (      قال النبي صلى االله عليه وسلم 

فالنبي صلى االله عليه وسلم أوجب الحجاب على المرأة التي . 3 )ر إلى وجهه وكفيه وهذا، وأشا
  .تحيض، وهذا تكليف شرعي ولا يلزم إلا بالبلوغ، فدل ذلك على أن الحيض علامة على البلوغ

   :أقل سن الحيض )4
  .     اتفق العلماء على أن أقل سن الحيض تسع سنين

قبل صغيرة لم تبلغ تسع سنين أو كبيرة بلغت السبعين فليس  وما خرج من «: ـ قال أحمد الدردير 
  4 . »بحيض قطعا

  5 . »والمختار تسع..  وأدنى مدة يحكم ببلوغها فيها، إذا رأت الدم، واختلف فيه«: ـ قال ابن الهمام
  6 . » وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين «: ـ قال ابن قدامة 
   7 . »ض تسع سنين قمرية  أقل سنه أي الحي«: ـ قال الشربيني 

   :أدلة أقل سن الحيض والاحتلام )5
  .     استدل العلماء في تحديد أقل سن الاحتلام والحيض، وبالتالي أقل سن البلوغ بدليل الاستقراء

   لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي«: ـ قال الشربيني بعد ذكره أقل سن الحيض 
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  ــــــــــــ
  .217 ـ 2/216، منهاج الطالبين، مرجع سابق، النووي) 1(
  . 5/35القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ) 2(
، السنن 4104: فيما تبدي المرأة من زينتها، حديث رقم : اللباس، باب: أخرجه أبو داود في كتاب ) 3(
4/62.  
  .1/78الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 4(
  .1/142ح القدير، مرجع سابق، ابن الهمام، فت) 5(
  .7/308ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 6(
  .171 ـ 1/170الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 7(

  1 . »يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز 
     وهذا النص يشير إلى دليل الاستقراء في تحديد ما لم يحدده الشرع أو اللغة، وقد عبر عنه صاحب                  

  .لمحتاج بلفظ الوجودمغني ا
فقد استدل بالاستقراء صراحة . 2 » ووقت استكماله تسع سنين قمرية بالاستقراء    «: ـ وقال أيضا    

  .على أن سن البلوغ الممكن تسع سنين
 وأعجب من سمعت به من النساء حضن، نساء تهامة يحضن لتسع            «: ـ قال الشافعي رحمه االله تعالى       

  3 . »سنين
 وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، لأن المرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد               «: ـ وقال ابن قدامة     

  .فقد عبر عن دليل الاستقراء بلفظ الوجود كعادته. 4 »من تحيض لتسع 
  

  سن اليأس: المسألة الثامنة 
  

      اختلفت أحكام العدة باختلاف حال النساء، فالمرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، أمـا الـتي لا                
تحيض بسبب صغر أو يأس فعدتها ثلاثة أشهر، وقد اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي يمكـن أن                  

  .تصله المرأة لينقطع عنها الحيض فتصبح يائسا تعتد بالأشهر
   :آراء المذاهب الفقهية )1

  .سن اليأس عند المالكية سبعون سنة: مذهب المالكية    ) أ 
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  .5 »عين سنة  الآيسة من الحيض كبنت سب«: ـ قال الدردير 
  .أن سن اليأس هو خمس وخمسون سنة: مذهب الحنفية    ) ب 

    والإيـاس يحصل بانقطاع الدم مدة لا تصلح لنصب العادة ستين سنة،  «: ـ قال صاحب الكفاية 
  ــــــــــــ

  .1/170الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 1(
  .2/217المرجع السابق، ) 2(
  .5/214ابق، الشافعي، الأم، مرجع س) 3(
  .7/308ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 4(
  .1/78 و 1/497الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 5(

  . 1 »وعند أكثرهم عند خمس وخمسين سنة، والفتوى في زماننا عند الخمسين 
  .فسن اليأس عندهم اثنتان وستون سنة: مذهب الشافعية    )ج 

  .2 »أس وأقصاه اثنان وستون سنة  تصل إلى سن الي«: ـ قال الشربيني 
  . سن اليأس عندهم خمسون سنة: مذهب الحنابلة    ) د 

 الصحيح إن شاء االله أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها صـارت               «: ـ قال ابن قدامة     
  .3 »آيسة 

   :الأدلة )1
ولاعتمادهم على       اختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس لعدم وجود النص فيه من القرآن أو السنة،               

  4 .الاستقراء، وتتبع أحوال النساء، وما هو موجود عندهن
  .     واستدل الشافعية على ذلك بالاستقراء بعد تتبع سنه عند النساء

 ولو رأت امرأة الدم بعد سن اليأس صار أعلى اليأس آخر ما رأته فيه، ويعتـبر                 «: ـ قال الشربيني    
مع أن كلا ثبت بالاستقراء، أجيـب  .. لما قالوه في سن الحيض، ذلك بها غيرها، فإن قيل هذا مخالف    

  .5 »بأن الاستقراء في السن استقراء تام لتيسره
  .6 » والمعتبر يأس عشيرتها، وفي قول كل النساء «: ـ وقال النووي 

 وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حـيض في                «: ـ وقال ابن قدامة     
حيح، لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان، وهذا يمكن وجود الحـيض فيـه وإن كـان                  الص
  .ويفهم من هذا النص أن الوجود الثابت بالاستقراء، هو دليل تحديد زمن اليأس. 7»نادرا
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  ــــــــــــ

  . 1/143الكرلاني، الكفاية شرح الهداية بهامش فتح القدير، مرجع سابق، ) 1(
  .3/507مغني المحتاج، مرجع سابق، الشربيني، ) 2(
  .7/308ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 3(
  .1/456، 1989دار الفكر، : ، دمشق 3وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط. د ) 4(
  .3/509الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 5(
  .3/509النووي، منهاج الطالبين، مرجع سابق، ) 6(
  .7/308مة، المغني، مرجع سابق،  ابن قدا)7(

  سجود القـرآن1عـزائم: المسألة التاسعة 
  

  : آراء المذاهب الفقهية  )1
     اختلف الفقهاء في عدد السجدات في القرآن الكريم، ومواضع السجود، مع اتفاقهم على العـدد               

  .الكبير منها
 القرآن الكريم إحـدى     ذهب مالك رحمه االله تعالى إلى أن عدد السجدات في         : مذهب المالكية     . أ 

  .عشرة سجدة، منها سجدة ـ ص ـ، وسجدة واحدة في الحج، وليس منها في المفصل شيء
    » 2 .       عزائم سجود القرآن إحدى عشرة ليس منها شيء في المفصل « :ـ قال مالك رحمه االله 

عدد سجدات  ذهب الشافعي في الجديد وأحمد في المشهور إلى أن          : مذهب الشافعية والحنابلة      .ب 
النجم، : التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة، منها الثانية في الحج، وثلاث في المفصل، وهي               

  .والانشقاق، والعلق، وليس منها سجدة في ـ ص ـ وإنما هي سجدة شكر
) ص(تسن سجدات التلاوة، وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحـج، لا   «  :ـ قال النووي 

3 ربل هي سجدة شك
 .«   

                                                 
  : أنظر . المراد بالعزائم ما وردت العزيمة في فعله كصيغة الأمر، وفي اللغة عبارة عن الإرادة المؤكدة : عزائم ) 1(

  .3/120 نيل الأوطار، مرجع سابق، والشوكاني،. 80:      علي الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص
  .2/21محمد الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، مرجع سابق، : أنظر ) 2(
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  .326 ـ 1/325النووي، منهاج الطالبين، مرجع سابق، ) 3(



     »1. المشهور في المذهب أن عزائم سجود القرآن أربع عشرة سجدة «  :ـ قال ابن قدامة 
عدد السجدات في القرآن الكريم أربع عشرة سجدة، أثبتوا منها سـجدة ـ   : مذهب الحنفية   .ج 

  .ص ـ ولم يثبتوا السجدة الثانية في سورة الحج
     »2.  القرآن أربع عشرة سجدةسجود التلاوة في «  :ـ قال في بداية المبتدي 
    »3. وهو المعتمد« :ـ وقال صاحب الهداية 

  الاتفاق بيننا وبين الشافعي على أنها كذلك، إلاّ أنه يجعل في الحج ثنتين، ولا        «  :ـ وقال ابن الهمام 
   »4  سجود في ـ ص ـ، ونحن نثبت سجدة في ـ ص ـ وسجدة في الحج

   : الأدلـة )2
  : كية بما يلي استدل المال  . أ 

ـ  عمل أهل المدينة، أما الأحاديث التي رواها مالك في الموطأ وأثبتت السجود في المفصـل فهـي                   
  .منسوخة بشهرة العمل بخلافها، وما رواها إلاّ لإثبات العمل بها

     ذكر الشيخ أحمد الدردير عدد السجدات في القرآن الكريم، ثم بيّن الدليل علـى عـدم إثبـات         
    »5. تقديما للعمل على الحديث لدلالته على نسخه «  :المفصل، فقال سجدات 

أي عمل أهل المدينة من ترك السـجود في المواضـع           « :     وقال الشيخ محمد الصاوي تعليقا عليه       
   »6.  الأربعة على الحديث الدال على طلب السجود 

النبي صلى االله عليه وسلم في شـيء  ولم يسجد «  : ـ خبر عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، قال 
    »7. من المفصل منذ تحول إلى المدينة

  :     وقال الشربيني في الجواب على هذا الحديث 

                                                 
  .2/198ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 4(
  .1/464المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ) 5(
  .1/464لعناية شرح الهداية على هامش فتح القدير، مرجع سابق، محمد البابرتي، ا) 6(
  .464ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ) 1(
  .1/150أحمد الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 2(
  .1/150محمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع سابق، ) 3(
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  ).2/58(، السنن 1403: ر السجود في المفصل، حديث رقم من لم ي: الصلاة، باب : أبو داود، كتاب ) 4(



وأجيب من جهة ـ  القول الجديد ـ  بأن هذا الحديث ضعيف وناف، وغيره صحيح ومثبـت،    « 
   »1.       وأيضا الترك إنما ينافي الوجوب دون الندب

    »2.    حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به « :نووي      وقال ال
قرأت على النبي صلى االله عليه وسلم والنجم فلـم يسـجد    «  :     ـ حديث زيد بن ثابت، قال 

    »3. فيها
  .  »4 ليس في المفصل سجدة «  :ـ واستدلوا بحديث عطاء بن يسار، سألت أبيّ بن كعب فقال 

  : ية فيما أثبتوا من سجود القرآن بما يلي  واستدل الشافع  .ب 
 أقرأني رسول االله صلى االله عليه وسلم خمس عشرة  « :ـ خبر عمرو بن العاص رضي االله عنه، قال 

   »5.    سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان
سلم إذا السماء انشـقت  سجدنا مع النبي صلى االله عليه و«  :ـ وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

  ). اقرأ باسم ربك ( وفي رواية البخاري دون ذكر  »6.  واقرأ باسم ربك
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ بالنجم «  :ـ وما روى الشافعي عن أبي هريرة رضي االله عنه 

    »7. فسجد وسجد الناس معه إلاّ رجلين

                                                 
  .1/326الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 5(
  .3/117محمد الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق، : وانظر . 5/77النووي، شرح مسلم، مرجع سابق، ) 6(
  .124: سبق تخريجه، ص ) 7(
  .2/21قاني على موطأ مالك، مرجع سابق، محمد الزرقاني، شرح الزر: أنظر ) 8(
، )2/58(، السنن 1401: كم سجدة في القرآن، حديث رقم  : الصلاة، باب   : أخرجه أبو داود في كتاب      ) 1(

  ). 1/484(، 842: التأمين، حديث رقم : الصلاة، باب : وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب 
، فتح  1074: سجدة إذا السماء انشقت، حديث رقم       : باب  سجود القرآن،   : أخرجه البخاري في كتاب     ) 2(

، )1/406(، الصحيح 578: سجود التلاوة، حديث رقم     : المساجد، باب   : ، ومسلم في كتاب     )2/556(
، السنن  1407: ، حديث رقم    )إذا السماء انشقت وإقرأ   (السجود في   : الصلاة، باب   : وأبو داود في كتاب     

)2/59.(  
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  . 119 ـ 3/118، والشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق، 1/135الأم، مرجع سابق، الشافعي، : أنظر ) 3(



ن النبي صلى االله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيهـا،           أ« :ـ وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه          
: وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقـال               

    »1. فلقد رأيته بعد قتل كافرا: قال عبد االله . يكفيني هذا
 صلى االله عليه بـالنجم      أنه قرأ عند رسول االله    « :ـ وروى الشافعي عن زيد بن ثابت رضي االله عنه           

فهو واالله أعلم أن زيدا لم يسجد وهو القارئ،         « : ثم قال بعد ذكره لهذا الحديث         »2. فلم يسجد فيها  
   »3. فلم يسجد النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يكن عليه فرضا فيأمر النبي صلى االله عليه وسلم به

  : لحج سجدتان بما يلي      واستدل الشافعية ومن وافقهم على أنه في سورة ا
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين، وأخبرنا «  : ـ قال الشافعي 

  إن هذه السـورة: مالك عن نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر سجد في الحج سجدتين، ثم قال 
     »4. فضلت بسجدتين

كان « :وى الشافعي عن علي رضي االله عنه قال       ـ واستدل الشافعي بعمل الصحابة وأقوالهم؛ فقد ر       
    »5 .  يسجد في الحج سجدتين، وبهذا نقول وهذا قول العامة عندنا

    »6. أن عمر وعلي وابن عمر وأبو الدرداء كانوا يسجدونهما« :ـ وقال ابن قدامة 
  .واستدل الحنفية في نفي السجدة الثانية من سورة الحج بالاستقراء  .ب 

والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا، لأنهـا مقرونـة بـالأمر            « :م في فتح القدير     ـ قال ابن الهما   
 اسـجدي [ بالركوع، والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو                

  . »8 ]7واركعي مع الراكعين

                                                 
، )2/553(، فتح 1070: سجدة النجم، حديث رقم     : سجود القرآن، باب    : أخرجه البخاري في كتاب     ) 4(

  ).2/59(، السنن1406: من رأى فيها السجود، حديث رقم : الصلاة، باب : وأبو داود في كتاب 
  .124: يجه، ص سبق تخر) 5(
  .1/136الشافعي، الأم، المرجع السابق، : أنظر ) 6(
  . 137/ 1الشافعي، الأم، مرجع سابق، ) 1(
  .133/ 1المرجع السابق، ) 2(
  . 2/200ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 3(
  .43: سورة آل عمران، الآية رقم ) 4(
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  .1/464ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ) 5(



لمراد بها الأمر بالصلاة، ولو كان      ـ الاستقراء لآيات القرآن التي جاء فيها الأمر بالسجود والركوع، ا          
اسـجدي واركعـي مـع      : [ الواجب فيها سجود التلاوة لسجدنا في كل آية ورد فيها ذلك مثل             

  .، والإجماع لا يثبت السجود فيها]الراكعين 
ـ والاستقراء أثبت أن آيات سجود التلاوة المتفق عليها جاءت كلها بصـيغة الخـبر لا بأسـلوب                  

  .إنشائي
وجـدنا  : وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قـالوا            « :رشد  ـ قال ابن    

السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر، وهي سجدة الأعراف، والنحل،والرعد، والإسـراء،             
ومريم، وأولى الحج، والفرقان، والنمل، وآلم تتريل، فوجب أن يلحق بها سائر السجدات التي جاءت               

    »1 .   ، وفي الثانية في الحج، وفي اقرأ باسم ربكالنجم
      

  حكم تكرار مسح الرأس في الوضوء: المسألة العاشرة 
       اتفق الفقهاء عل أن مسح الرأس أحد فرائض الوضوء، واختلفوا في مقدار الممسوح منه، وعدد

  .مرات المسح فيه، وهل في تكراره فضيلة ؟
  :آراء المذاهب الفقهيـة )1
  .مسح الرأس مرة واحدة فرض، ولا يستحب تكرار مسحه: ب المالكية والحنفية والحنابلة مذه  . أ 

   »2.  وكذا يكره المسح الثاني في الممسوح« :ـ قال أحمد الدردير 
   »3.   ويستوعب رأسه بالمسح وهو سنة« :ـ وقال صاحب الهداية 

    »5.    ولا فضيلة في تكرار المسح خلافا للشافعي«  :4ـ وقال ابن جزي

                                                 
  .1/162بن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ا) 6(
  .1/49الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 1(
  .1/29أبو بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، مرجع سابق، ) 2(
من . هـ  741هـ ، وتوفي سنة     693محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الأندلسي المالكي، ولد سنة             ) 3(

الـديباج المـذهب لأبـن      : أنظر ترجمته في    .  القوانين الفقهية، وتقريب الوصول إلى علم الأصول       :مصنفاته  
  .2/160، وهدية العارفين للبغدادي، 388: فرحون، ص 
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  .23: ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص ) 4(



   »1.  ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب« :ـ قال ابن قدامة 
واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة، فذهب              « :ـ قال ابن رشد     

 ـ       يلة الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فض
   »2. في تكريره

  . تكرار مسح الرأس في الوضوء ثلاثا سنة: مذهب الشافعية   .ب 
   »3.   ومن سننه تثليث الغسل والمسح المفروض والمندوب للإتباع« :ـ قال الخطيب الشربيني 
    »4 .  وأحب لو مسح رأسه ثلاثا، وواحدة تجزئه« :ـ وقال الشافعي في الأم 

   مذهبنا المشهور الذي نص عليه الشافعي رضي االله عنه في كتبه وقطع « :ـ قال النووي في المجموع 
   »5.   به جماهير الأصحاب أنه يستحب مسح الرأس ثلاثا

   : الأدلـة )2
  : استدل الجمهور على أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس في الوضوء بما يلي   . أ 

وا وجـوهكم وأيـديكم إلـى       يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل        : [ ـ قوله تعالى    
   6].…وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين المرافق

     والمسح لفظ مشترك، والمراد هنا بالمسح عبارة عن جرّ اليد وإمرارها على الممسوح، وقد جاءت               
    7.الآية مطلقة لم تحدد قدرا ولا صفة، فيفسر بما وجد في السنة النبوية أو اللغة

التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم والصحيح منها لم ينقل فيها إلاّ               ـ أكثر الأحاديث    
  :أنه مسح الرأس مرة واحدة، ومنها ما يلي 

                                                 
  .1/158ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 5(
  .1/9ع سابق، ابن رشد، بداية المجتهد، مرج) 6(
  .1/102الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق،  ) 7(
  .1/26الشافعي، الأم، مرجع سابق، ) 8(
  .462 ـ 1/461النووي، المجموع، مرجع سابق، ) 9(
  .7: سورة المائدة، الآية رقم ) 1(
مد بـن عبـد االله،      ، وابن العربي، أبو بكر مح     6/89القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،       : أنظر  ) 2(

  أحكام 
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  . 568 ـ 2/567     القرآن، مرجع سابق، 



  : ما روى مالك في الموطأ  •
هل تستطيع أن تريني كيـف كـان        : أن رجلا قال لعبد االله بن زيد وهو جد عمرو بن يحي             « 

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ ؟
  .نعم:  فقال عبد االله بن زيد بن عاصم 

فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل به مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل يديه مرتين                 
مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفـاه ثم                   

    »1.      هردّهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجلي
وروى مسلم عن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي االله عنه، دعا بوضـوء                  •

فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يـده                 
اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى                  

رأيت رسول االله صـلى االله عليـه        : كعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال           إلى ال 
من توضأ نحـو وضـوئي      : وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم              

    »2.   هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
وليس «  :واية ذكر مطلقا دون تحديد، قال ابن حجر العسقلاني في الفتح     فمسح الرأس في هذه الر

   »3.  في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد للمسح 

                                                 
، )1/42(،31: العمل في الوضـوء، حـديث رقـم         : الطهارة، باب   : أخرجه مالك في الموطأ في كتاب       ) 3(

، )1/289(، فـتح    185: مسح الرأس كله، حديث رقـم       : الوضوء، باب   : وأخرجه البخاري في كتاب     
، الصـحيح   226: صفة الوضـوء وكمالـه، حـديث رقـم          : لطهارة، باب   ا: وأخرجه مسلم في كتاب     

صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم، حـديث         : الطهارة، باب   : ، و أخرجه أبو داود في كتاب        )1/204(
  ).1/30(، السنن 118: رقم

، )1/266(، فتح   164: المضمضة في الوضوء، حديث رقم      : الوضوء، باب   : أخرجه البخاري في كتاب     ) 1(
، وأبو  )1/204(، الصحيح   226: صفة الوضوء وكماله، حديث رقم      : الطهارة، باب   : ومسلم في كتاب    

، السـنن   106: صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم، حـديث رقـم            : الطهارة، باب   : داود في كتاب    
)1/26.(  
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  .1/260ابن حجر بن علي العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق، ) 2(



هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقـد أجمـع           « :     وقال الإمام النووي في شرح مسلم       
    »1.     ثة سنةالمسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلا

أحاديث عثمان رضـي االله     « :     فالسنة الصحيحة أثبتت مسح الرأس مرة واحدة، وقال أبو داود           
ومسـح  : عنه الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا، وقالوا فيها                

   »2. رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره
مسح الرأس مسح في الوضوء، وكل ما هو مسح في الوضـوء لا يسـن               « :ـ وقال صاحب العناية     

    »3 . تثليثه كمسح الخف
     والمفهوم من ظاهر هذا النص أنه استدلال بالاستقراء، استقراء لكل ما هو ممسوح فوجد أنـه لا                 

  .يتكرر فيه المسح بخلاف الغسل
حتى إذا  « :لى أن مسح الرأس لا يكرر فقال        ـ واستدل أبو حامد الغزالي رحمه االله تعالى بالاستقراء ع         

استقرينا ذلك من   : قلنا مسح الرأس وظيفة أصلية في الوضوء فيستحب فيها التكرار، فقيل لم ؟ فقلنا               
  .غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، ولم يكن معنا إلاّ مجرد هذا الاستقراء

  .مسح فلا يكرر، فقيل لم؟: وقال الحنفي
  سح التيمم، ومسح الخف، كان ظنه أقوى لدلالة جـزأين مختلفين، وأما الأعضاءاستقريت م:  فقال 

   »4.  الثلاثة في الوضوء، ففي حكم شاهد واحد
  :واستدل الشافعية بما يلي .    ب
: قـال أبـو داود      . 5)رأيت عثمان توضأ، ثم مسح برأسه ثلاثا        : ( ما روي عن حمران قال       •

اح كلها تدل على مسح الرأس أنه مـرة، فـإنهم ذكـروا          أحاديث عثمان رضي االله عنه الصح     «
   .»1ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره: الوضوء ثلاثا وقالوا فيه 

                                                 
  .3/106ي، شرح مسلم، مرجع سابق،النوو) 3(
  دار الكتب: محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت: أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، السنن، تحقيق ) 4(

  .1/27     العلمية، 
  .1/30محمود البابرتي، العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير، مرجع سابق، ) 5(
  .115:  المنطق، مرجع سابق، ص الغزالي، معيار العلم في فن) 1(
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، 107: صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم، حديث رقم : الطهارة، باب : أخرجه أبو داود في كتاب ) 2(
  ).1/26(السنن 



ألا أريكم وضوء رسول االله صلى االله       : فقال  . 2أن عثمان توضأ بالمقاعد   : (  وما رواه مسلم     •
   . 3)عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا 

واية ذكرت هكذا دون تعرض لذكر المسح، فخرجت علـى الغالـب في أعضـاء                    وهذه الر 
  .الوضوء وهو الغسل أو يختص بالمغسول

ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسـح إن صـحت   « :     وقال الحافظ ابن حجر في الفتح      
    »4 .      ةعلى إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدل

 واستدل الشافعية بالقياس، قياس الفرض الممسوح وهو الرأس على الفـرائض المغسـولة في               •
  .الوضوء

واحتج الشافعي بحديث عثمان رضي االله عنه أن النبي صـلى االله            « :     قال النووي في شرح مسلم      
. وسلم مسـح رأسـه ثلاثـا      عليه وسلم توضأ ثلاثا، وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى االله عليه               

    »5. وبالقياس على باقي الأعضاء
  وبالتكرار يصير غسلا، ومعناه أن المسح « :     وقد أجاب صاحب العنـاية على هذا القياس فقال 

   »6 .يفسده التكرار بخلاف الغسل فإنه لا يفسده، فكان قياس الشافعي الممسوح على المغسول فاسدا
الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسـلام           وفي بعض   « :وقال ابن رشد     •

مسح برأسه ثلاثا، وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه صلى االله                
    »7 .  عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا

                                                                                                                                                             
  .1/27أبو داود، السنن، مرجع سابق ) 3(
  .المقاعد، اسم موضع بالمدينة المنورة) 4(
، الصحيح 230:  الوضوء والصلاة عقبه، حديث رقم الطهارة، باب فضل: أخرجه مسلم في كتاب ) 5(
  ).1/144(، السنن 413: الوضوء ثلاثا، حديث رقم : الطهارة، باب : ، وابن ماجة في كتاب )1/207(
  .1/298ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ) 6(
  .3/107النووي، شرح مسلم، مرجع سابق، ) 7(
  
  .1/30، محمود البابرتي، العناية، مرجع سابق) 1(
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  .1/9ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 2(



عن الصـحابي الواحـد في      وأما اختلاف الرواة فيه     « :وقال النووي مستدلا لمذهب الشافعي       •
القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر                

   . »1 من قبول زيادة الثقة الضابط
  

  الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة: المسألة الحادية عشر 
  

لنقود، وتشمل الذهب والفضة، والثروة     ا:      تنقسم الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ثلاثة أنواع          
  .الحيوانية، وتشمل الإبل والبقر والغنم، والثروة الزراعية، وتشمل الحنطة والشعير والتمر والزبيب

  .     والزكاة واجبة في الزروع والثمار بدليل الكتاب والسنة والإجماع
  : ـ الكتاب 

 من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنـا لكـم مـن             يا أيها الذين آمنوا أنفقوا     : [قال االله تعالى  .    
والأمر بالإنفـاق في    . 2 ]الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه           

  3.هذه الآية للوجوب، والقرآن كثيرا ما يعبر عن الزكاة بالإنفاق
لزرع مختلفا أكله   وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل وا        : [ وقال تعالى .    

   4].والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده 
  5.والمراد بالحق في هذه الآية الزكاة الواجبة

  : ـ السنة 
فيما سقت السماء والعيـون أو      : ( عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم             .    

 1).العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر كان عثريا 

                                                 
  .465 ـ 1/463النووي، المجموع، مرجع سابق، : ، وانظر 3/106النووي، شرح مسلم، مرجع سابق، ) 3(
  .267: سورة البقر، الآية رقم ) 4(
  .1/344، 1977، مؤسسة الرسالة، 3يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ط. د : أنظر ) 5(
  .141:  الأنعام، الآية رقم سورة) 6(
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  .7/99القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، : أنظر ) 1(



وفيما سقت الأنهـار والغـيم      : ( وعن جابر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             .    
  2).العشور، وفيما سقي بالساقية نصف العشر 

   :     آراء المذاهب الفقهية )1
التمر والزبيب، واختلفوا في ما يلحق      الحنطة والشعير، و  :       اتفق الفقهاء على أن الزكاة واجبة في        

  .هذه الأصناف الأربعة لاختلافهم في علة وجوب الزكاة
  ، ورواية عن 4، وابن المبارك3ذهب ابن عمر رضي االله عنهما، وسفيان الثوري: المذهب الأول .   أ

   5.أحمد، أنه لا زكاة في شيء من الحبوب والثمار غير الأصناف الأربعة
 ذهب المالكية والشافعية إلى أن الزكاة واجبة في كل ما يقتات ويدخر وييبس              :المذهب الثاني     . ب

من الحبوب والثمار، مثل الحنطة والشعير والأرز، ولا زكاة في مثل التفاح والخوخ مما لا ييبس                
  .ولا يدخر

»  ما جمع أن يزرعه الآدميون، وييبس ويدخر ويقتات، ففيه الصدقة« :ـ قال الإمام الشافعي 
1.  

                                                                                                                                                             
: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، حديث رقم           : الزكاة، باب   : أخرجه البخاري في كتاب     ) 2(

:  حـديث رقـم      صدقة الـزرع،  : الزكاة، باب   : ، وأخرجه أبو داود في كتاب       )3/347(، فتح   1483
ما جاء في الصدقة فيما يسـقى بالأنهـار،       : الزكاة، باب   : ، والترمذي في كتاب     )2/108(، السنن   1596

صدقة الزروع والثمار، حديث    : الزكاة، باب   : ، وابن ماجة في كتاب      )3/31(، السنن   639: حديث رقم   
يوجب العشر وما يوجب نصف     ما  : الزكاة، باب   : ، والنسائي في كتاب     )1/580(، السنن   1816: رقم  

  ). 5/43(، السنن 2487: العشر، حديث رقم 
، الصـحيح   981: ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث رقـم          : الزكاة، باب   : أخرجه مسلم في كتاب     ) 3(

، السـنن  1597: صدقة الزرع، حـديث رقـم   : الزكاة، باب : ، وأخرجه أبو داود في كتاب      )2/675(
  ).5/44(، السنن 2488: ما يوجب العشر، حديث رقم : الزكاة، باب :  كتاب ، والنسائي في)2/108(

أحد كبار  . هـ  161هـ ، وتوفي بالبصرة سنة      97سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ولد بالكوفة سنة          ) 4(
  . كتاب الجامع الكبير، وكتاب الجامع الصغير، في الحديث النبوي: فقهاء التابعين، من مصنفاته 

  .3/104، والأعلام للزركلي، 84: طبقات الفقهاء للشيرازي، ص : ر ترجمته في   أنظ
من كبار التابعين،   .هـ  181هـ، وتوفي بهيت على الفرات سنة       118عبد االله بن المبارك المروزي، ولد سنة        ) 5(

  .اشتهر بزهده
  .4/115، والأعلام للزركلي، 94: طبقات الفقهاء للشيرازي، ص :    أنظر ترجمته في 
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  .1/184، وابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، 2/691ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، : أنظر ) 1(



»  الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات وهو قول مالك والشافعي« : ـ قال ابن رشد 
2  .  

 فتجب الزكاة في القمح والشعير إجماعا، وفي سائر الحبـوب الـتي تقتـات     « :ـ وقال ابن جزي 
» وتدخر

3.  
  .لذهب الإمام أحمد إلى أن الزكاة واجبة في كل ما ييبس ويكا: المذهب الثالث .   ج

 أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف، الكيل والبقاء واليبس، من الحبـوب   « :ـ قال ابن قدامة 
  .»4 والثمار

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة، في كل ما تخرجه الأرض مـا عـدا       : المذهب الرابع   .   د
  .الحشيش والحطب والقصب

في كل ما تنبت الأرض ويبتغى به النماء قليلا كان أو            :  قال أبو حنيفة رحمه االله     «  :5ـ قال البابرتي  
  .» 6كثيرا، طيبا كان أو يابسا، العشر

   :الأدلة )2
  : استدل أصحاب المذهب الأول بما يلي   .  أ

  إنما سن رسول االله صلـى االله عليه وسلم : ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال  •
ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع، ولا هي           . 7)الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب       

  1.في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها، فلا يصح القياس عليها

                                                                                                                                                             
  .2/34الشافعي، الأم، مرجع سابق، ) 2(
  .1/184ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 3(
  .94: ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص ) 4(
  .2/690بق، ابن قدامة، المغني، مرجع سا) 5(
هـ ، وتوفي   712محمد بن محمود بن كمال الدين أحمد البابرتي، المصري، الفقيه الحنفي، ولد بالقاهرة سنة               ) 6(

  . العناية شرح الهداية للمرغيناني: من مصنفاته . هـ 786سنة 
  .   2/171   أنظر ترجمته في هدية العارفين للبغدادي، 

  .2/186 مرجع سابق، البابرتي، العناية شرح الهداية،) 7(
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، السنن  1815: ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث رقم         : الزكاة، باب   : أخرجه ابن ماجة في كتاب      ) 1(
: ليس في الخضروات صـدقة، حـديث رقـم          : الزكاة، باب   : ، وأخرجه الدارقطني في كتاب      )1/580(

  ).2/71(، السنن 1896



  :واستدل المالكية والشافعية بما يلي .    ب
 والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها النـاس         « :عمل أهل المدينة، حيث قال مالك في الموطأ          •

والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت       .. ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقته السماء العشر        
  . » 2والذرة

الاستقراء، فعلة وجوب الزكاة فيما ورد ذكره في القرآن أو السنة مما هو مجمع على وجـوب                  •
إما : الأوصاف التالية   الزكاة فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فهي بالسبر والتقسيم أحد            

أن تكون الاقتيات، أو الادخار، أو الطعم، أو الكيل أو الوزن، أو المالية، وبعـد حصـر هـذه                   
الأوصاف واختبارها، وجد المالكية والشافعية أنه لا يصلح للعلية إلا الاقتيات والادخار، فكل ما              

  3.يقتات ويدخر تجب فيه الزكاة
  : ا يلي واستدل الإمام أحمد على مذهبه بم  . ج

  ).فيما سقت السماء العشر : ( عموم قوله صلى االله عليه وسلم  •
   ويقتضي هذا الحديث وجوب 4).خذ الحب من الحب : ( قوله صلى االله عليه وسلم لمـعاذ  •

  .     الزكاة في كل ما يكال وما هو حب
 فقـد   1).وليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق           : ( وقوله صلى االله عليه وسلم       •

  2.دل الحديث على أن الزكاة غير واجبة في كل ما لا يكال أو لا يوسق

                                                                                                                                                             
يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق،      . ، و د    1/184ع سابق،   ابن رشد، بداية المجتهد، مرج    : أنظر  ) 2(

1/350.  
  .131 ـ 2/130الإمام مالك، الموطأ، مطبوع مع شرع الزرقاني، مرجع سابق، ) 3(
مصطفى شلبي، أصـول    . ، و د    1/673وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،        . د  : أنظر  ) 4(

  .256: ، ص 1983الدار الجامعية، ، بيروت، 4الفقه الإسلامي، ط
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، )2/109(، السـنن    1599: صدقة الزرع، حديث رقـم      : الزكاة، باب   : أخرجه أبو داود في كتاب      ) 5(
، السـنن   1912: ليس في الخضروات صدقة، حديث رقـم        : الزكاة، باب   : وأخرجه الدارقطني في كتاب     

، 1814:  الزكاة من الأموال، حديث رقـم        ما تجب فيه  : الزكاة، باب   : ، وابن ماجة في كتاب      )2/74(
  ). 1/580(السنن 



  3).ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة : ( وقوله صلى االله عليه وسلم  •
  : واستدل أبو حنيفة على مذهبه بما يلي   .  د

وهذا حكم عام يشمل كل أنواع المأكولات       ]. وآتوا حقه يوم حصاده     : [ عموم قوله تعالى     •
  .بوب والثمار والخضرواتمن الح

وفيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصـف         : ( عموم قوله صلى االله عليه وسلم        •
   4).العشر 

  
  ضم الأصناف في النصاب: المسألة الثانية عشر 

  
     أجمع الفقهاء على أن الصنف الواحد إذا بلغ النصاب تؤخذ منه الزكاة، والصنف الواحـد مـن        

  .ار يجمع جيده إلى رديئهالحبوب والثم
) الحمص والعدس والفول والترمس والجلبان والبسيلة واللوبيا        (      واختلفوا في ضم القطاني السبعة      

إلى بعضها البعض، وهل هي صنف واحد أم أصناف مختلفة لا تؤخذ منها الزكاة حتى يبلغ كل صنف                  
  5.منها النصاب

   :آراء المذاهب الفقهية )1
  .القطاني السبعة جنس واحد في الزكاة يضم بعضها إلى بعض: مذهب المالكية   .  أ

»  وتضم القطاني لبعضها بعضا لأنها جنس كقمح وسلت وشعير« :ـ قال أحمد الدردير 
6  .  

                                                                                                                                                             
، )2/674(، الصـحيح    979: وجوب الزكاة، حديث رقـم      : الزكاة، باب   : أخرجه مسلم في كتاب     ) 1(

، فـتح   1459: ليس فيما دون خمس ذود صـدقة، حـديث رقـم            : الزكاة، باب   : والبخاري في كتاب    
  ).5/42(، السنن 2484: زكاة الحبوب، حديث رقم : ب الزكاة، با: ، والنسائي في كتاب )3/322(

  .1/349يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، . د ) 2(
  ).1(سبق تخريجه في الهامش رقم ) 3(
  .141: سبق تخريجه، ص ) 4(
  .يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، المرجع السابق، نفس الصفحة. د ) 5(
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  .1/215بق، الدردير، الشرح الصغير، مرجع سا) 1(



الحمص والعدس والفول والتـرمس والجلبـان   :  والقطاني صنف واحد وهي  « :ـ قال ابن جزي 
  .» 1والبسيلة واللوبيا

 أصناف كثيرة لا يضم منها شيء إلى غيره في حسـاب النصـاب،              القطاني: مذهب الجمهور     . ب
  .وكذلك الشعير والحنطة والسلت، كل واحد صنف

 ولا يضم شعير إلى حنطة، ولا سلت إلى حنطة، ولا شعير ولا أرز إلى دخن ولا                 « : ـ قال الشافعي    
» هولا يضم الدخن إلى الجلبان، ولا الحمص إلى العدس ولا الفول إلى غير.. ذرة 

2.  
:  ولو كان الخارج نوعين، كل أقل من خمسة أوسق لا يضم، والنوع الواحد  « :ـ وقال ابن الهمام 

 » هو ما لا يجوز بيعه بالآخر متفاضلا
3.  

  :الأدلة  )2
استدل المالكية على أن الزكاة تجب في الصنف الواحد وهو ما كل ما اتفقـت منافعهـا وإن                    .  أ

  .اختلفت أسماؤها بدليل الاستقراء
من الثمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعـض ثم   « :ـ قال مالك 

» تؤخذ منه الزكاة
4.  

  . » 5  فالزكاة لا تعتبر فيها المجانسة بل تقارب المنفعة« :ـ قال الزرقاني 
 تجب فيها، وراعى         فاستقراء الشرع دل على أنه فرق بين الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتي لا             

  .في ذلك المنافع، فما اتحدت منافعه وتقاربت كان جنسا واحدا في الزكاة
واستدل الجمهور على أن كل الحبوب والثمار أصناف مختلفة لا يضم بعضها إلى بعض بـدليل                  . ب

  .الاستقراء
   الصنف ولا لأن اسم الإبل المذكور في الحديث يتناولها، واختلف فيهما في« :ـ قال صاحب العناية 

» يخرجهما من النوع
1 .  

                                                 
  .94: ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص ) 2(
  .36 ـ 2/35الشافعي، الأم، مرجع سابق، ) 3(
  .2/187ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ) 4(
  .2/133مالك، الموطأ، مرجع سابق، ) 5(
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  .2/134الزرقاني، شرح الموطأ، مرجع سابق، ) 6(



  .» 2  والبخت والعراب سواء في وجوب الزكاة لأن مطلق الاسم يتناولهما« :ـ وقال المرغيناني 
     فقد استدل الجمهور باستقراء الشرع فوجدوا أن كل ما اختلفت أسماؤها فرق بينها في الزكـاة                

  .وجعل كل واحد منها صنفا مختلفا
 وسبب الخلاف، هل المراعاة في الصـنف        « :رشد للمذهبين بدليل الاستقراء فقال           واستدل ابن   

كلما اختلفت أسماؤها فهي    : الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء ؟ فمن قال اتفاق الأسماء، قال              
كلما اتفقت المنافع فهي صنف واحد، وإن اختلفـت         : زمن قال اتفاق المنافع، قال      . أصناف كثيرة 

  .اؤهاأسم
     فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع، أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشـياء                

  .» 3 التي اعتبر فيها الشرع الأسماء، والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع
  

  الفقراء والمساكين في الزكاة: المسألة الثالثة عشر 
  

ض أفراد المجتمع الدين لهم صفات استوجبوا بها أخذ الصدقة، وقد حـددهم                  تدفع الزكاة إلى بع   
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعـاملين عليهـا والمؤلفـة          : [ القرآن الكريم في قوله تعالى      

   4].قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم 
ف الفقهاء في تحديد معنى الفقير والمسكين، فمنهم من فرق بينهما، ومنهم من جعلهما                   وقد اختل 
  .5صنفا واحدا

1(  

                                                                                                                                                            

   : آراء المذاهب الفقهية
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهما صنفان مختلفان، فالفقير هو الذي يملـك مـا              : المذهب الأول     .  أ

  ة، وذهب الشافعية والحنابلة إلىيكفيه، والمسكين هو الذي لا يملك شيئا عند المـالكية والحنفي

 
  .2/132داية، مرجع سابق، البابرتي، العناية شرح اله) 1(
  .2/132المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ) 2(
  .1/194ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 3(
  .60: سورة التوبة، الآية رقم ) 4(
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  .2/544يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، . د : انظر ) 5(



  1.عكس دلك، فالفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يملك ما يكفيه
     2. » فقير لا يملك قوت عامه، ولو ملك نصابا، ومسكين لا يملك شيئا « :ـ قال الدردير 
   3.» أن الفقير والمسكين صنفان متغايران« :ـ قال الصاوي 

   4.»والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له  « :ني ـ قال المرغينا
  5.» والفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز صرفه إلى المسكين فالفقير أولى« :ـ قال الشربيني 

ذهب ابن القاسم وأبو يوسف إلى أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في              : المدهب الثاني     . ب
  6.هما صنف واحدالمعنى وإن افترقا في الاسم ف

   : الأدلة )2
  7:استدل الجمهور بما يلي   .  أ

ـ أن القرآن بدأ بالفقراء وقدمهم على المساكين في آية سورة التوبة، فدل على زيادة الاهتمام ودلك                 
  .مظنة زيادة حاجتهم

 أي الذي التصق جلده بالتراب لعدم ما يواريه         8].أو مسكينا ذا متربة     : [ ـ واستدلوا بقوله تعالى     
  .، أو التصق بطنه بالتراب من الجوع، فدلت الآية على أن المسكين لا يملك شيئابه

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمـة         : ( ـ واستدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم        
  1 ).واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس

                                                 

  .1/231الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 2(
  .1/231الصاوي، بلغة السالك، مرجع سابق، ) 3(
  .2/202المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ) 4(
  .1/646الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 5(
  .8/170القرطبي، أحكام القرآن، مرجع سابق، : ، وانظر 1/202اية المجتهد، مرجع سابق، ابن رشد، بد) 6(
  .2/203ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، : انظر ) 7(
  .16: سورة البلد، الآية رقم ) 8(

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع . ، و د 8/169القرطبي، أحكام القرآن، مرجع سابق، : انظر ) 1(
  .2/871سابق، 
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     ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم نفى المسكنة على من يقـدر علـى                  
  .اللقمة واللقمتين ولو بطريق المسألة وأثبتها لغيره فكان المسكين الذي لا يملك شيئا بخلاف الفقير

أن يملك شيئا، وبالتالي    ـ المسكنة مشتقة من السكون، وهدا يفيد أنه لا يقدر على الحركة فلا يمكن               
  .فالفقير والمسكين صنفان مختلفان

 ودليل ذلك قـول     2.ـ ذهب أهل اللغة إلى أن ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين يختلف عن الفقير              
  : الشاعر 

                  أما الفقير الذي كانت حلوبته        وفق العيال فلم يترك له سبد
  : ا يلي واستدل أصحاب المذهب الثاني بم  . ب

 فالآية تدل على أن المسكين      3 ].أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر      : [ ـ قوله تعالى    
  .مثل الفقير قد يملك شيئا كالسفينة

 وقد توفي النبي صلى     4).اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا      : ( ـ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         
من الفيء، فدل دلك على أن المسكين يملك مالا، وبالتالي يكون الفقير            االله عليه وسلم وهو يملك مالا       

   5.والمسكين سواء
والأشبه « :ـ وقد استدل ابن رشد بالاستقراء في إثبات أن الفقير والمسكين صنفاً واحداً حيث قال                

    6.»عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد
إلى أن هـده المسـألة لـيس في         ) فقه الزكاة   ( القرضاوي في كتابه          وقد ذهب الدكتور يوسف   

  7.الخلاف فيها طائل، وليس من ورائها تحقيق ثمرة في باب الزكاة
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 ، فتح1479: ، حديث رقم]لا يسألون الناس إلحافا[ قوله تعالى : الزكاة، باب: البخاري في كتاب) 9(
، 1033: المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له، حديث رقم: الزكاة ، باب: ، ومسلم في كتاب)3/341(

  ).  2/719(الصحيح
  .8/169القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ) 1(
  .78: سورة الكهف، الآية رقم ) 2(
  ).2/1381(، السنن 4126:  رقم مجالسة الفقراء، حديث: الزهد، باب : أخرجه ابن ماجة في كتاب ) 3(
  .8/169القرطبي، أحكام القرآن، مرجع سابق، : انظر ) 4(
  .1/202ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 5(
  .2/544القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، . د ) 6(



  1.     وذهب ابن الهمام والقرطبي إلى أن فائدة الخلاف فيها تظهر في باب الوصايا والأوقاف
  

  رؤية هلال رمضان قبل الزوال: المسألة الرابعة عشر 
  

     زمن وجوب الصيام هو دخول شهر رمضان، ويثبت ذلك برؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان،               
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم       : ( أو إتمامه في حال الغيم، لقوله صلى االله عليه وسلم           

  2).فأكملوا العدة ثلاثين 
 مساء الثلاثين، فإن أوله اليـوم الثـاني، وقـد                وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا رئي هلال رمضان        

  .اختلفوا إذا رئي الهلال قبل الزوال من نهار الثلاثين
  :آراء المذاهب الفقهية  )1
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهلال إذا رئي في أول نهار الثلاثين أو بعد الزوال               : المذهب الأول     .  أ

  .فهما في الحكم سواء، فيكون أول رمضان اليوم التالي
   3.» إذا رئي الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة«: ـ قال ابن جزي 
   4. » إذا رئي الهلال نهارا، فإنه إنما يحكم به لليلة القابلة«: ـ قال الحطاب 

 وإنما الخلاف في رؤيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين، فعند أبي يوسف رحمه االله               «: ـ قال ابن الهمام     
  5.»ية، وعند أبي حنيفة رحمه االله هو للمستقبلةهو من الليلة الماض

  
191 
  

  

                                                 
  .8/171 سابق، ، والقرطبي، أحكام القرآن، مرجع2/203ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، : انظر ) 7(
، 1900: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، حـديث رقـم           : الصوم، باب   : أخرجه البخاري في كتاب     ) 1(

، 1081: وجوب صـوم رمضـان، حـديث رقـم          : الصيام، باب   : ، ومسلم في كتاب     )4/113(فتح
، 2325: إذا أغمي الشـهر، حـديث رقـم         : الصوم، باب   : ، وأبو داود في كتاب      )2/762(الصحيح

، 1654: ما جاء في صوموا لرؤيته، حديث رقم        : الصوم، باب   : ، وابن ماجة في كتاب      )2/298(السنن
، 2123: إكمال شعبان ثلاثين، حـديث رقـم        : الصيام، باب   : ، والنسائي في كتاب     )1/529(السنن
  ).4/441(السنن

  .103: ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص ) 2(
  .2/392لجليل، مرجع سابق، الحطاب، مواهب ا) 3(
  .2/243ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ) 4(



 ورؤية الهلال نهارا لليلة المستقبلة لا الماضية، فلا نفطر إن كان في ثلاثين رمضان،               «: ـ قال الشربيني    
  1.»ولا نمسك إن كان في ثلاثين شعبان

ه وكان ذلـك في      المشهور عن أحمد أن الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد            «: ـ قال ابن قدامة     
  2.»آخر رمضان لم يفطروا برؤيته

 فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رئي من النهار، أنه لليـوم المسـتقبل                «: ـ قال ابن رشد     
  3.»كحكم رؤيته بالعشي، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة

لال إذا رئي قبل     من المالكية إلى أن اله     4ذهب أبو يوسف والثوري وابن حبيب     : المذهب الثاني     . ب
  5.الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رئي بعد الزوال فهو لليوم القادم

  :الأدلة  )2
  : استدل الجمهور بما يلي )   أ 

أن الأهلة بعضها أكبر مـن      ( أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين      : ـ عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال         
   6).تى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس بعض، إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا ح

أصبح رسول االله صلى االله عليه وسلم صائما صباح ثلاثين          : ( ـ وعن عائشة رضي االله عنها قالت        
  7).يوما فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى 
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  .1/618الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 5(
  .3/119ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 1(
  .1/208ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 2(
كتـاب الواضـحة في الفقـه    :  مالكي، من مصنفاته أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي، فقيه     ) 3(

الديباج المذهب لأبن فرحون، ص     : انظر ترجمته في    . هـ238والسنن، وكتاب في تفسير الموطأ، توفي سنة        
  .74: ، وشجرة النور الزكية لمخلوف، ص 154: 

  .3/119سابق، ، وابن قدامة، المغني، مرجع 1/208ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، : انظر ) 4(
، 2176: الشهادة على رؤية الهلال، حديث رقم : الصيام، باب : أخرجه الدارقطني في كتاب ) 5(

  ).2/131(السنن
، 1199: الشهادة على رؤية الهلال، حديث رقم : الصيام، باب : أخرجه الدارقطني في كتاب ) 6(

  ).2/136(السنن



 يـرد فيـه   ـ استدلوا بالتجربة والعادة المستقرأة في أن القمر لا يرى والشمس لم تغب، وهذا أمر لم      
  1.نص في الشرع فيرجع فيه إلى التجربة الثابتة بالاستقراء في رؤية الهلال نهارا

  : استدل أصحاب المذهب الثاني بما يلي )   ب 
ـ روى سفيان الثوري أنه بلغ عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن قوما رأوا الهـلال بعـد الـزوال                     

  م الهـلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدإذا رأيت: ( فأفطروا فكتب إليهم يلومهم وقال 
     2).الزوال فلا تفطروا 

 وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيمـا        «: ـ وقد لخص ابن رشد الخلاف في هذه المسألة فقال           
والذي يقتضي القياس والتجربة أن القمـر لا يـرى          .. سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك        

شمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلـف                   وال
في الكبر والصغر، فبعيد واالله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب، ولكن المعتمد في                   

  3.»ذلك التجربة كما قلنا
جربة الثابتة في تتبـع أحـوال القمـر              ويفهم من هذا النص أن ابن رشد يستدل بالاستقراء والت         

  .ومطالعه، فالتجربة تثبت أنه لا يرى الهلال أول النهار وقبل الزوال
  

  ترتيب كفارة الصيام: المسألة الخامسة عشر 
  

العتـق،  :      اتفق الفقهاء على أن كفارة من انتهك شهر رمضان بالفطر عمدا ثلاثة أنواع هـي                
  . والصيام، والإطعام

اختلفوا هل هي مرتبة ككفارة الظهار لا ينتقل من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام إلا بعـد                       وقد  
  4.العجز، أم هي على التخيير يفعل المكلف ما يشاء

   : آراء المذاهب الفقهية )1
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  .1/208ق، ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع ساب: انظر ) 7(
  .1/208، وابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، 2/155الزرقاني، شرح الموطأ، مرجع سابق، : انظر ) 1(
  .1/208ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ) 2(
  .1/222المرجع السابق، ) 3(



ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الترتيب واجب، فالعتق أولا فإن لم يجد             : المذهب الأول   )   أ  
  .لصيام، فإن لم يستطع فالإطعامفا

  1.» الشافعي يقول بالترتيب كما نقول، دل على ذلك كتبهم«: ـ قال البابرتي 
كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب يلزمه العتق إن أمكنه، فإن             «: ـ قال ابن قدامة     

  2.»عجز عنه انتقل إلى الصيام
  3.»ذكورة مرتبة فيجب أولا عتق رقبة مؤمنة وهي أي الكفارة الم«: ـ قال الشربيني 

 فقال الشافعي وأبو حنيفة هي مرتبة فالعتق أولا، فإن لم يجد فالصيام، فـإن لم                «: ـ قال ابن رشد     
  4.»يستطع فالإطعام

  .ذهب المالكية إلى أن كفارة الصيام على التخيير وأفضلها الإطعام: المذهب الثاني )   ب 
أي الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير، إما إطعام سـتين مسـكينا وهـو               وهي   «: ـ قال الدردير    

   5.»الأفضل
  6.» وهي على التخيير ككفارة الأيمان، إلا أن أفضلها الإطعام في المشهور«: ـ وقال ابن جزي 

  :الأدلة  )2
  : استدل الحنفية والشافعية بما يلي )   أ 

وس عند النبي صلى االله عليه وسلم إذ جاءه رجل          بينما نحن جل  : ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال         
وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول االله        : ما لك ؟ قال     : قال  . يا رسول االله هلكت   : ( فقال  

فهل تسـتطيع أن تصـوم شـهرين        : قال  . لا: هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال       : صلى االله عليه وسلم     
  7.»لا:  ستين مسكينا ؟ قال فهل تجد إطعام: قال . لا: متتابعين؟ قال 
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  .2/265البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، ) 4(
  .3/91مرجع سابق، ابن قدامة، المغني، ) 5(
  .1/649الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ) 1(
  .1/222ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 2(
  .251 – 1/250الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ) 3(
  .109: ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص ) 4(
، )4/163(، فتح 1936: جامع في رمضان، حديث رقم      إذا  : الصوم، باب   : أخرجه البخاري في كتاب     ) 5(

، 1111: تغليظ تحريم الجمـاع في نهـار رمضـان، حـديث رقـم              : الصيام، باب   : ومسلم في كتاب    



  1.» وفي الحديث أيضا أن الكفارة بالخصال الثلاثة على الترتيب المذكور«:      قال ابن حجر 
  : واستدل المالكية بما يلي )   ب 

أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول االله صـلى االله           ( ـ روى مالك عن أبي هريرة رضي االله عنه          
  2).رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا عليه وسلم أن يكفر بعتق 

  .ويقتضي التخيير في اللغة) أو(     وقد ورد في هذا الحديث لفظ 
ـ واستدلوا باستقراء الشرع حيث دل على أن الإطعام كان بدل الصيام في مسائل كثيرة مما جعـل                  

ب إلى هذا من طريق القياس، لأنه رأى         وإنما ذه  «: قال ابن رشد    . الإمام مالك يستحب الإطعام أولا    
الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من     

وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الـذي        .. 3 ]وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين     : [ قرأ  
   4.»ولتشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأص

     وهذا النص يشير فيه ابن رشد إلى دليل الاستقراء الذي استدل به الإمام مالك في أن الإطعـام                  
  .أفضل في كفارة الصيام، وقد عبر عنه ابن رشد بالقياس
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: كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث رقـم          : الصوم، باب   : ،  وأبو داود في كتاب       )2/781(الصحيح
  ).2/313(، السنن2390

  .4/167، مرجع سابق، ابن حجر، فتح الباري) 6(
، 667: كفارة من أفطر في رمضان، حديث رقم : الصيام، باب : أخرجه مالك في كتاب ) 7(

  ).2/173(الموطأ
  .183: سورة البقرة، الآية رقم ) 1(
  .1/223ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ) 2(



 
  

  
  
  
  
  

  الخاتمة ونتائج البحث
  

البحث الذي تناولت        الحمد الله على توفيقه وفضله الذي نسأله ألا ينقطع ولا ينضب، ومنه هذا              
  .فيه دليل الاستقراء وأثره في أصول الفقه وفروعه

     إن الاستقراء في علم الأصول آلية عقلية تقوم على تتبع وتصفح الجزئيات الكثيرة وفهم حقائقها               
ومعانيها، واستخلاص الحكم المشترك بينها جميعا وتعميمه على كل الجزئيات، بنـاء علـى الواقـع                

جربة الثابتة، ولا يعتمد فيه على مجرد إحصاء الجزئيات أو الأفراد، بل على فهم المعـاني                الموجود والت 
والحكم المشترك بين تلك الجزئيات، فالاستقراء الأصولي يقوم على إدراك المعاني المستفادة من الواقع              

  .التجريبي، فيسير من معنى إلى آخر حتى يصل إلى معنى كلي يأخذ حكم الضروري
ذا استقرينا النصوص، لا نعتمد على نص واحد فقط لأنه لا يوصلنا إلا إلى الظـن، فأغلـب                       فإ

النصوص يدخلها التأويل والاحتمال، والدليل المعتبر القطعي هو المستقرأ من جملة الأدلة التي تضافرت              
شتركت في  على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع واليقين، لأن اجتماع الأدلة وإن كانت ظنية، إذا ا               

معنى واحد أفادت فيه اليقين، فالأدلة والقرائن إذا اجتمعت تعطي قوة للحكم المشترك بينها، مثله مثل                
التواتر المعنوي الذي يفيد القطع، وبهذه الطريق علمنا بكرم وجود حاتم، مما نقل إلينا من كثرة الوقائع                 

  .والجزئيات التي أفادت جميعها كرم حاتم
الأصولي هو المنهج الذي لا يعتمد على دليل واحد، بـل يجمـع كـل الظـواهر                      فالاستقراء  

والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات المختلفة مع ما يضاف إليها من قرائن وأحوال، ومـا              
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  .يفهم من المعاني وما تعبر عنه النصوص والمفردات
بحادثة جزئية منفردة على حدة يجعل           فالمستدل بنص واحد منفصل عن بقية النصوص الأخرى أو          

الاعتراض عليها وإبطالها نصا نصا يضعف الاستدلال بها، فحفظ النفس كمقصد شرعي لا يوجد له               
دليل واحد يدل عليه، بل عرف ذلك من جملة أدلة كثيرة، مختلفة الأغـراض والأحكـام والمعـاني،                  

ا الجزئية، وبهـذا امتـاز العلـم        اجتمعت كلها على وجوب حفظ النفس، وإن اختلفت في دلالاته         
بالكليات على العلم بالجزئيات، فإذا كانت الأحكام الفرعية تستند إلى أدلة جزئية فلـن تكـون إلا                 

  .ظنية، بخلاف العلم الكلي اليقيني الذي استند على استقراء ما تقتضيه الأدلة بجملتها لا من آحادها
  صولي يختلف تماما عن الاستقراء المنطقي، لأنه استدلال      هذه أهم الصفات التي تجعل الاستقراء الأ

  .يجمع بين فكرتي الاستقراء المنطقي والتواتر المعنوي
 قل سـيروا فـي الأرض     : [      والاستقراء كمنهج استدلال أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى           

روا كيـف كـان عاقبـة       فسيروا في الأرض فانظ   : [ ، وقوله تعالى    1 ]فانظروا كيف بدأ الخلق   
، وقد استعمل القرآن الكريم الأسلوب الاستقرائي بطريق السبر والتقسـيم في إبطـال              2]المكذبين  

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل اتخذتم عنـد االله      : [ عقائد المشركين، قال االله تعالى      
  .3] عهدا فلن يخلف االله عهده أم تقولون على االله ما لا تعلمون

     وأهم أدلة إثبات حجية العمل بدليل الاستقراء هو استخدام السلف مـن الصـحابة والتـابعين                
والمجتهدين له وإثبات الأحكام به في فروع الفقه وأصوله، والاستقراء كآلية بحث ضـرورة تفـرض                

  :نفسها في الاستدلال على كثير من المسائل الهامة ومنها 
عظم أبواب أصول الفقه التي اعتمد فيها على دليـل الاسـتقراء،            وهي من أ  :   مقاصد الشريعة    .1

الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، جـاءت الشـريعة    : وعلم أن هناك كليات خمس هي       
بحفظها، وبين الشاطبي رحمه االله أنه لم يكن له فيها دليل إلا مجرد الاستقراء، وهذا ما يشير إليـه                   

  .تكلم عن المصالحأيضا الإمام الغزالي عندما 
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  .19: سورة العنكبوت، الآية رقم ) 1(
  .137: م سورة آل عمران، الآية رق) 2(
  .79: سورة البقرة، الآية رقم ) 3(



     ويشترط في المجتهد العلم بمقاصد الشريعة وفهمها باستقراء موارد ومصادر الشريعة حتى يكتسب             
ملكة يفهم منها مراد الشرع وما يناسب أن يكون له حكما، وقد أشار العلماء إلى هذا الشرط، فقال                  

  :  إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين « :الشاطبي 
  .فهم مقاصد الشريعة: هما أحد

  1. » التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها: والثاني 
 فالفقيه بحاجـة    «:     وأكد الشيخ الطاهر بن عاشور احتياج الفقيه إلى مقاصد الشريعة حيث يقول           

  .» 2 إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها
  اصد الشريعة الإسلامية، وبذلك يكون من أهم الأدلة التي      والاستقـراء التام أهم طرق إثبات مق

يحتاجها المجتهد ويعتمد عليها في فهم الشريعة واستنباط أحكامها، وقد جعل الشاطبي الاستقراء التام              
أهم مميزات كتابه الموافقات، وأشار إلى ذلك في المقدمة، وجعل الشيخ الطاهر بن عاشور الاسـتقراء                

وهو أعظمها، استقراء الشـريعة في  : الطريق الأول  «  :مقاصد الشريعة، فقال من أهم طرق إثبات 
  : تصرفاتها وهو على نوعين 

  .استقراء الأحكام المعروفة عللها: الأول 
  3. » استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة: والثاني 

ية وفق ضوابط تضـبط     لا بد للمجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرع      : طرق استنباط الأحكام    .  2
اجتهاده، فهو ينظر أولا في صيغ الأدلة وأساليبها من أمر ونهي، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، وغيرها                
من دلالات الألفاظ، فيستقرئ مواضعها في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويتتبع استعمالها في كـلام               

د استقرائية تستخدم في فهم النصـوص       العرب، ومرادهم منها، فيأخذ ما قرره علماء اللغة من قواع         
الشرعية، ويخرج من هذه الاستقراءات بقواعد كلية يستعملها في استنباط الأحكـام مـن أدلتـها                

  .الشرعية
     فإذا نظر المجتهد في صيغ الأمر وتتبع مواردها في اللغة العربية، وعرف ما تدل عليـه في حـال                   

والسنة مستعينا بفهم الصحابة لها ووجد ما تدل عليـه،          تجردها من القرائن، ثم تصفحها في الكتاب        
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  .4/106الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )4(
  .15: الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ) 5(
  .20: الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ) 1(



الأمر المطلق يفيـد الوجـوب،   : توصل إلى أنها عند إطلاقها تفيد الوجوب، وضع قاعدة عامة تقول       
وكذلك الحال في صيغ النهي، فبعد استقرائها في اللغة، وتتبع استعمال الشرع لها، توصل إلى أنه عند                 

النهي الطلـق يفيـد التحـريم،       :  تفيد التحريم، ووضع قاعدة عامة تقول        تجردها عن القرائن إلى أنها    
  .وكذلك بالنسبة إلى قواعد الاستنباط الأخرى التي اعتمد فيها المجتهد على استقراء اللغة والشرع

     ولأهمية هذه القواعد في استنباط الأحكام، قام الأصوليون باستقراء مفردات وأسـاليب اللغـة              
فية استعمال العرب لها، زيادة على استقراء أهل اللغة، ثم استقرءوا دلالاتها واستعمالها في              العربية، وكي 

النصوص الشرعية، واستخرجوا من كل ذلك ما يعرف بالقواعد التي يتوقف عليها استنباط الأحكام              
  ).دلالات الألفاظ ( 

لشرعية يستدعي منهجا استقرائيا      إن أهمية هذه القواعد وكيفية استخدامها في استنباط الأحكام ا
  يقوم على التتبع والتصفح لنصوص الشريعة من القرآن والسنة، وهذا يستدعي دراسة دليل الاستقراء

  .ومجالات استخدامه في وضع هذه القواعد، وتحرير محل التراع فيها، وترجيح أحد المذاهب فيها
  :ت إليها      وفي نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصل

رغم البحوث التي تناولت موضوع الاستقراء، فإنه لا يزال غضا طريا يحتاج إلى دراسـة مـن                 .   أ
  .جوانبه الأصولية والفقهية باعتباره آلية عقلية ومنهجية بحث تستخدم في علم الأصول

 في معرفـة         والمنهج الاستقرائي استخدمته العلوم التجريبية الأخرى واستفادت منه إلى حد بعيد          
حقائق العلل والأسباب، وارتباطها بمعلولاتها ومسبباتها، فإن علم الأصول أحوج ما يكون إلى مثـل               

  .هذا المنهج الذي يقوم على الدليل الاستقرائي
     إن الاستقراء كدليل شرعي من أوسع الأدلة العقلية، استخدم في اسـتنباط الحكـام الشـرعية                

لمسائل الأصولية، التي اجتهد كثير من علماء الأصول في الاسـتدلال           واستعمل كدليل في كثير من ا     
  .بالاستقراء فيها

     ومن خلال هذا البحث توصلت إلى أن الأصوليين استخدموا الدليل الاستقرائي كمنهج بحـث              
  .وكدليل، وهذه المواضيع تحتاج إلى دراسة وبحث لمعرفة كيفية استخدام الأصوليين لدليل الاستقراء

   تشمل التطبيقات الفقهية لدليل الاستقراء جميع أبواب الفقه الإسلامي، ولم يفرق المجتهدون في                .ب
الاستدلال به بين العبادات والمعاملات، فقد استدلوا به في باب الطهارة والصلاة، كما استدلوا به في                

  .فقهباب الربا والعدد من المعاملات، فالاستقراء دليل استخدم في جميع أبواب ال

  
199 
  

  



  : الاستقراء كمنهج استدلال من أهم طرق ما يلي .   ج
الـدين  : الضرورية والحاجية والتحسينية، وكلياتها الخمس      :    ـ  المقاصد الشرعية بأنواعها الثلاثة       

  .والنفس والعقل والنسل والمال
 والنهي، والشرعية      ـ  القواعد التي يتوقف عليها استنباط الأحكام بنوعيها اللغوية مثل قواعد الأمر            

  مثل قواعد الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه؟
   ـ  مسالك العلة والطرق المعرّفة لها، وهي الدليل على اعتبار وصف ما علة للحكم، لأن القيـاس                  
لا يتحقق إلا بعلة جامعة بين الأصل والفرع، والوصف الصالح للعلية لا يثبت إلا بدليل، ومن أهمهـا                  

  .قسيم الذي هو في حقيقته دليل استقرائيالسبر والت
يرتبط علم أصول الفقه بالفلسفة والمنطق ارتباطا وثيقا، في قضاياه الكلية أو الجزئية، فكثير مـن                  .  د

علماء الأصول من مزج بين الفلسفة والمنطق وعلم أصول الفقه، فوضع مقدمات منطقية في أول               
  .كتب الأصول، مثل الإمام الغزالي رحمه االله

   والاستقراء من القضايا التي اختلط فيها علم المنطق بأصول الفقـه، والإمـام الشـاطبي أحـد                   
الأصوليين الذين جمعوا بين الاستقراء الشرعي والاستقراء المنطقي، ليخرج منهما بمنهج جديد أطلـق              

  .عليه اسم الاستقراء المعنوي استخدمه في نظرية المقاصد في الشريعة الإسلامية
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  فهرس الآيات القرآنية
  

   الصفحة  رقم الآية  الآية                           

                                            سورة البقرة
  79  16  مثلهم كمثل الذي استوقد نارا .1
  94  21  يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم .2
  42  79  وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات .3
  93-47  103  يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا .4
  86  178  ولكم في القصاص حياة .5
  94  182  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام .6
  153  183  وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين .7
  86  184  يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر .8
 106-104  220  ويسألونك عن المحيض قل هو أذى .9

  101-98  231  وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف .10
  44  257  ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه .11
  44  259  وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى .12
  140  267  يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم .13

                                               سورة آل عمران           
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  62  07  هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات .14
  135-53  43  واسجدي واركعي مع الراكعين .15
  40  137  قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض .16
  62  138  هذا بيان للناس وهدى .17

      ة النساء                                      سور
  70  29  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .18
  79-68  58  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول .19
      56  81  أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا .20
  74  114  ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى .21

      

  الصفحة  رقم الآية  لآيةا
  أ  164  لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل .22

                                                          سورة المائدة
  86  03  ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام .23
  66  03  وإذا حللتم فاصطادوا .24
  137  07  ةيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلا .25
  86  07  ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج .26
  87  89  ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين .27
  98  91  فكفارته إطعام عشرة مساكين .28

                                            سورة الأنعام
  44  79-76  وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض .29
  92-47  109   االله ولا تسبوا الذين يدعون من دون .30
  140  141  وهو الذي أنشأ جنات معروشات .31
  أ  154  وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه .32

                                              سورة الأعراف
  64  11-10  ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا .33
  87  55  ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها .34
  64  88  نا بالحقربنا افتح بيننا وبين قوم .35
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  98  199  خذ العفو وأمر بالعرف .36
                                          سورة التوبة

  146  60  إنما الصدقات للفقراء والمساكين .37
                                                          سورة يونس

  85  58-57  يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم .38
  74  71  أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركمفأجمعوا  .39
  43  101  قل انظروا ماذا في السماوات والأرض  .40

                                                          سورة الحجر
  56  09  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .41

      

  الصفحة  رقم الآية  الآية

                    سورة النحل                                      
  71  44  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم .42
  43  78  واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا .43
  86  09  إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى .44

                                                          سورة الإسراء
  60  09  ا القرآن يهدي للتي هي أقومإن هذ .45
  43  36  ولا تقف ما ليس لك به علم  .46

                                                          سورة الكهف
  65  68  ولا أعصي لك أمرا .47
  148  78  أما السفينة فكانت لمساكين .48
  41  83  وآتيناه من كل شيء سببا .49
  41  89-88  باثم اتبع سب. وقد أحطنا بما لديه خبرا .50

                                                          سورة مريم
  126  58  إذا تتلى عليهم آيات الرحمن .51
  41  79  أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا .52

                                                          سورة طه
  65  91  أفعصيت أمري .53
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                                       سورة الأنبياء                   
  85  107  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .54

                                                          سورة الحج
  53  75  يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم .55
  86  76  وما جعل عليكم في الدين من حرج .56
  63  78  لاة وآتوا الزكاةفأقيموا الص .57

                                                          سورة المؤمنون
  64  52  كلوا من الطيبات واعملوا صالحا .58
  85  110  ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين .59

      

  الصفحة  رقم الآية  الآية

              سورة النور                                            
  93  31  ولا يضربن بأرجلهن  .60
  64  33  فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا .61
  93  58  يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم  .62
  127  59  وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم .63
  65  61  فليحذر الذين يخالفون عن أمره .64

                                                          سورة القصص
  87  83  تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا .65

                                                          سورة العنكبوت
  41  19  قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق .66
  79  41  مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء .67

         سورة الأحزاب                                                 
  65  36  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا .68

                                                          سورة فصلت
  59  42-41  وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه .69
  أ  52  سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم .70
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                                     سورة الجاثية                     
  85  19  هذا بصائر للناس وهدى .71

                                                          سورة النجم
  68  4- 3  وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .72
  125  61  فاسجدوا الله واعبدوا .73

                سورة الحشر                                          
  79  02  فاعتبروا يا أولي الأبصار .74
  79-69  07  وما أتاكم الرسول فخذوه .75

                                                          سورة التحريم
  65  06  لا يعصون االله ما أمرهم .76

      

  الصفحة  رقم الآية  الآية

                 سورة الملك                                          
  43  4- 3  الذي خلق سبع سماوات طباقا .77

                                                          سورة القيامة
  58  17  فإذا قرأناه فاتبع قرآنه .78

                                                          سورة البلد
  147  18  أو مسكينا ذا متربة .79
                                                     سورة العلق    

  40  5- 1  اقرأ باسم ربك .80
  126  20  واسجد واقترب .81
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  فهرس الأحاديث والآثار

  
  

  الصفحة  الحديث

    أ
  119  أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله .1
  125  إذا قرأ ابن آدم السجدة .2
  45  جدإذا رأيتم الرجل يعتاد المسا .3
  150  إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال .4
  80  أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم .5
  134  أقرأني رسول االله صلى االله عليه وسلم خمس عشرة سجدة .6
  108  أقل الحيض للجارية ثلاثة أيام .7
  150  أصبح رسول االله صلى االله عليه وسلم صائما .8
  139  ألا أريكم وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم .9

  69  ألا إني قد أوتيت الكتاب  .10
  69  ألا هل عسى رجل  .11

  
207 
  

  



  152  أن رجلا أفطر في رمضان .12
  123  أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة .13
  150  أن الأهلة بعضها أكبر من بعض .14
  121  إن االله تعالى زادكم صلاة .15
  119  إن الوتر ليس بحتم .16
  129  إن المرأة إذا بلغت .17
  80  إنما جعل الاستئذان .18
  143  ول االله صلى االله عليه وسلم الزكاةإنما سن رس .19
  75  إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة .20
  ب  أن لقمان الحكيم أوصى ابنه .21
  60  إن هذا القرآن حبل االله .22
  87  إن هذا الدين يسر .23

  الصفحة  الحديث 
  46  أن أعرابيا أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم .24
  73  إنما الأعمال بالنيات .25
  45  إنكم تختصمون إلي .26

    ب
  152  بينما نحن جلوس عند النبي صلى االله عليه وسلم .27

    ت
  47  ترك أبو بكر وعمر العمل بسنة الأضحية .28
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